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  الدورة الثامنة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٦٩البند 

مسائل حقوق الإنسان،   : تعزيز وحماية حقوق الإنسان   
ــع الفعلــي       ــة لتحــسين التمت ــهج البديل ــك الن ــا في ذل بم

      بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
  اية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهابحم    

  
  تقرير الأمين العام    

  موجز  
ــد في قرارهــا       ــة العامــة مــن جدي ــدول  ٦٦/١٧١أكــدت الجمعي  وجــوب أن تكفــل ال

لتزامــات المترتبــة عليهــا بموجــب الأعــضاء توافــق أي تــدابير تتخــذها لمكافحــة الإرهــاب مــع الا
القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقـانون الـدولي للاجـئين والقـانون                
الدولي الإنـساني، وحثـت الـدول الـتي تكـافح الإرهـاب علـى التقيـد التـام بالالتزامـات المترتبـة                       

 القـرار، ويـشير إلى التطـورات        وهذا التقرير مقـدم عمـلا بـذلك       . عليها بموجب القانون الدولي   
التي شهدتها منظومة الأمـم المتحـدة في الآونـة الأخـيرة فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنـسان ومكافحـة                      
الإرهاب، بما في ذلك الدعم المقدم لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهـاب،              

في مجــال مكافحــة  نيــة بالتنفيــذأساســا مــن خــلال الأنــشطة الــتي اضــطلعت بهــا فرقــة العمــل المع
الإرهاب وفريقها العامل المعني بحماية حقوق الإنسان في سـياق مكافحـة الإرهـاب، والمديريـة            

ومجلـس حقـوق الإنـسان وشـتى الإجـراءات الخاصـة             التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب،    
ات الأمـم المتحـدة   وهيئـات معاهـد   التي يقـوم بهـا والاسـتعراض الـدوري الـشامل الـذي يجريـه؛        

    .المتعلقة بحقوق الإنسان؛ ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
 
  

  *  A/68/150. 

http://undocs.org/ar/A/RES/66/171�
http://undocs.org/ar/A/68/150�


A/68/298
 

2/25 13-42301 
 

    
  المحتويات

الصفحة  

٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أولا   
ــسان         -ثانيا    ــوق الإن ــدان حق ــة الأخــيرة في مي ــم المتحــدة في الآون ــتي شــهدتها الأم ومكافحــة التطــورات ال

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ب الإرها   
دة العالميـة لمكافحـة الإرهـاب وفرقـة العمـل المعنيـة بالتنفيـذ في مجـالاستراتيجية الأمـم المتح ـ    -ألف     

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الإرهاب      مكافحة   
٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب  -  اءـب    
١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مجلس حقوق الإنسان            - جيم    
١٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هيئات معاهدات حقوق الإنسان  -  دال    

٢٠. . . ية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسانأنشطة مفوضة الأمم المتحدة السام  -  ثالثا  
٢٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات والتوصيات  -  رابعا  

  
  



A/68/298  
 

13-42301 3/25 
 

  
  مقدمة  -أولا   

ــا      - ١ ــد في قراره ــة مــن جدي ــة العام ــدول  ٦٦/١٧١أكــدت الجمعي  وجــوب أن تكفــل ال
 تتخــذها لمكافحــة الإرهــاب مــع الالتزامــات المترتبــة عليهــا بموجــب  الأعــضاء توافــق أي تــدابير

القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنـسان والقـانون الـدولي للاجـئين والقـانون               
الــدولي الإنــساني، وحثــت الــدول الــتي تكــافح الإرهــاب علــى التقيــد التــام بالالتزامــات المترتبــة 

ورحبت بالعمل الذي تقـوم بـه مفوضـة الأمـم المتحـدة الـسامية               . عليها بموجب القانون الدولي   
، ٦٠/١٥٨ بموجــب قــرار الجمعيــة ٢٠٠٥لحقــوق الإنــسان تنفيــذا للولايــة المخولــة إليهــا عــام  

ت علمـا مـع     وطلبت إلى المفوضة السامية مواصلة ما تبذله من جهـود في هـذا الـصدد؛ وأحاط ـ               
التقدير بتقرير الأمين العام عن حمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة                

؛ وطلبـت إلى الأمـين العـام أن يقـدم تقريـرا عـن تنفيـذ القـرار إلى مجلـس                      )A/66/204(الإرهاب  
  .في دورتها الثامنة والستينحقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة 

وفي ذلك القرار، شجعت الجمعية العامة أيضا مجلـس الأمـن ولجنـة مكافحـة الإرهـاب          - ٢
التابعة له على تعزيز الروابط والتعاون والحـوار مـع هيئـات حقـوق الإنـسان المعنيـة، ولا سـيما                     

ايـة حقـوق الإنـسان      مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقـرر الخـاص المعـني بتعزيـز وحم             
والحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب، والمكلفــين بــالإجراءات الخاصــة والآليــات   
الأخرى المعنية التابعـة لمجلـس حقـوق الإنـسان، وهيئـات المعاهـدات المعنيـة، مـع إيـلاء الاعتبـار                   

ل يتـصل   الواجب إلى تعزيز وحماية حقوق الإنـسان وسـيادة القـانون فيمـا يقومـون بـه مـن عم ـ                   
  .بمكافحة الإرهاب

، اختتمـت الجمعيـة العامـة       ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٩ المؤرخ   ٦٦/٢٨٢وباتخاذ القرار     - ٣
استعراضها الثالث الذي يجري كل سنتين لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهـاب             

 أهميـة تنفيـذ جميـع ركـائز        ٦٦/٢٨٢وأكدت الجمعيـة، في قرارهـا       ). ، المرفق ٦٠/٢٨٨القرار  (
وأكــدت الجمعيــة مــن جديــد أيــضا الــدور  . تنفيــذا متكــاملا ومتوازنــا )١(الاســتراتيجية الأربــع

ذي يؤديــه تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية، حــسب المــبين في الأساســي الــ
وأعاد مجلس الأمـن مـن جديـد أيـضا، مـن            . الركيزة الرابعة، في تنفيذ جميع ركائز الاستراتيجية      

__________ 
ــزة الأولى،   )١(   ــة إلى معالجــة الظــروف المؤد  ’’الركي ــدابير الرامي ــشار الإرهــاب الت ــة إلى انت ــة،  ‘‘ي ــزة الثاني ؛ والركي

التــدابير الراميـة إلى بنـاء قـدرات الـدول علـى منــع      ’’؛ والركيـزة الثالثـة،   ‘‘تـدابير منـع الإرهـاب ومكافحتـه    ’’
التـدابير الراميـة    ’’الركيزة الرابعة،   و؛  ‘‘الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد         

ــ ــة    إلى ضـــمان احتـ ــية في مكافحـ ــانون بوصـــفه الركيـــزة الأساسـ ــيادة القـ رام حقـــوق الإنـــسان للجميـــع وسـ
 .‘‘الإرهاب
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، )S/PRST/2013/1 (٢٠١٣ينـاير   / كـانون الثـاني    ١٥خلال بيان صـادر عـن رئـيس المجلـس في            
أنه يتعين على الدول التقيد، في جميع ما تتخذه من تدابير تستهدف مكافحة الإرهاب، بجميـع                

فعاليـة  ’’التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقـوق الإنـسان، وشـدد علـى أن       
وسـيادة القـانون عناصـر      تدابير مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية         

  .‘‘تتكامل وتعزز بعضها بعضا، وهي عامل أساسي في إنجاح مساعي مكافحة الإرهاب
، وكــذلك ٦٦/١٧١وهــذا التقريــر مقــدم اســتجابة لطلــب الجمعيــة العامــة في قرارهــا    - ٤

ة في الـسابق، بـأن تقـدم المفوضـة الـسامية لحقـوق              لطلب لجنة حقوق الإنسان التي كانـت قائم ـ       
ــة      ــرار اللجن ــذ ق ــة العامــة عــن تنفي ــرا إلى الجمعي ــسان تقري ــر إلى  . ٢٠٠٥/٨٠الإن ويــشير التقري

التطورات التي شهدتها منظومـة الأمـم المتحـدة في الآونـة الأخـيرة فيمـا يتـصل بحقـوق الإنـسان                     
ــذ اســترات     ــا في ذلــك دعمــا لتنفي ــة لمكافحــة   ومكافحــة الإرهــاب، بم يجية الأمــم المتحــدة العالمي

ويشمل ذلك الأنشطة التي تضطلع بها فرقة العمـل المعنيـة بالتنفيـذ في مجـال مكافحـة       . الإرهاب
الإرهاب، لا سيما الفريـق العامـل المعـني بحمايـة حقـوق الإنـسان في سـياق مكافحـة الإرهـاب                  

لإرهـاب؛ ومجلـس حقـوق الإنـسان، وشـتى      التابع لها؛ والمديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة ا    
الإجــراءات الخاصــة التابعــة لــه والاســتعراض الــشامل الــذي يجريــه؛ وهيئــات معاهــدات الأمــم   

  .المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان؛ ومفوضية حقوق الإنسان
    

التطورات التي شهدتها الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة في ميدان حقـوق              -ثانيا   
  فحة الإرهابالإنسان ومكا

استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وفرقـة العمـل المعنيـة بالتنفيـذ           -ألف   
  في مجال مكافحة الإرهاب

يواصــل الفريــق العامــل المعــني بـــحماية حقــوق الإنــسان في ســياق مكافحــة الإرهــاب،   - ٥
ول علـى تنفيـذ الجوانـب     مـساعدة الـد  )٢(الذي تقوده مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنـسان      

المتعلقة بحقوق الإنسان من الاستراتيجية العالميـة لمكافحـة الإرهـاب، ولا سـيما الـوارد منـها في              
التـدابير الراميـة إلى ضـمان احتـرام حقـوق الإنـسان للجميـع وسـيادة         ”الركيزة الرابعـة المعنونـة      

__________ 
المديريــة التنفيذيــة التابعــة للجنــة مكافحــة الإرهــاب، والمنظمــة البحريــة الدوليــة،  مــن بــين الأعــضاء الآخــرين   )٢(  

 وتنفيـذ الجـزاءات فيمـا يتعلـق       ، وفريـق رصـد الـدعم التحليلـي        )الإنتربـول (والمنظمة الدوليـة للـشرطة الجنائيـة        
بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان ومـا يـرتبط بهمـا مـن أفـراد وكيانـات، ومكتـب الـشؤون القانونيـة، والمقـرر                        

، ومعهـد الأمـم المتحـدة الأقـاليمي         المعني بتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان في سـياق مكافحـة الإرهـاب             الخاص  
وشارك كل من لجنـة الـصليب       . تحدة المعني بالمخدرات والجريمة   المومكتب الأمم   المعني بالمخدرات والجريمة،    

 .الأحمر الدولية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصفة مراقب
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 عامـة عـن أنـشطة فرقـة     وتـرد لمحـة  . “في مكافحـة الإرهـاب  الأساسـية   القانون بوصـفه الركيـزة      
العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب والفريق العامل التابع لها في تقرير الأمـين العـام      

  .)A/66/762(عن أنشطة منظومة الأمم المتحدة في مجال تنفيذ الاستراتيجية 
تحـدة لحقـوق الإنـسان، بمقتـضى رئاسـتها للفريـق العامــل       وواصـلت مفوضـية الأمـم الم     - ٦

المعــني بحمايــة حقــوق الإنــسان في ســياق مكافحــة الإرهــاب، تــشجيع احتــرام حقــوق الإنــسان 
وسيادة القانون والامتثال لهما كجزء من فعالية استراتيجيات مكافحة الإرهاب؛ ودعم تبـادل             

والحريـات الأساسـية وسـيادة القـانون        أفضل الممارسات بهدف تشجيع حمايـة حقـوق الإنـسان           
؛ ومساعدة الدول علـى تنفيـذ جوانـب حقـوق الإنـسان             )٣(في جميع جوانب مكافحة الإرهاب    

ــة لمكافحــة الإرهــاب     ــم المتحــدة العالمي ــواردة في  )٤(مــن اســتراتيجية الأم ، لا ســيما الجوانــب ال
ركــائز الاســتراتيجية واتــساقا مــع تــشديد الــدول الأعــضاء علــى تنفيــذ جميــع  . الركيــزة الرابعــة

، أبرزت مفوضية حقوق الإنسان بشكل متزايـد الجوانـب الوقائيـة            )٣(بصورة متكاملة ومتوازنة  
من تدابير مكافحة الإرهاب التي تتوافق مع حقوق الإنسان وسيادة القانون، وكذلك الـروابط              

لـى النحـو الـوارد في       ، ع ‘‘التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب        ’’بين  
التــدابير الراميــة إلى ضــمان احتــرام حقــوق الإنــسان      ’’الركيــزة الأولى مــن الاســتراتيجية، و   

علـى النحـو الـوارد      ‘‘ للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسـية في مكافحـة الإرهـاب           
  . )٥(في الركيزة الرابعة

نـسان، علـى تنفيـذ مـشروع        ويعكف الفريـق العامـل، تحـت قيـادة مفوضـية حقـوق الإ               - ٧
رئيسي طويل الأجل يوفر وسيلة عالمية يمكن من خلالها تـدريب مـسؤولي إنفـاذ القـانون وبنـاء               
قدراتهم في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون ومنع الإرهاب، بدعم من الدانمرك وسويـسرا              

ساعدة التقنيـة أمـام     والهدف من المشروع هو توفير التدريب والم ـ      . والولايات المتحدة الأمريكية  
الــدول كــي توســع نطــاق معارفهــا بإطــار حقــوق الإنــسان الــدولي وســيادة القــانون في ميــدان   

وسيفــضي المــشروع إلى تحــسين قــدرة  . مكافحــة الإرهــاب وفهمهــا لهــذا الإطــار وتنفيــذها لــه  
الدول على منع وقوع التهديدات الإرهابية والتصدي لهـا والتحقيـق فيهـا، ومـساندة جهودهـا                 

ويــوفر المــشروع أمــام . لراميــة إلى تنفيــذ التــدابير الــواردة في الركيــزة الرابعــة مــن الاســتراتيجيةا
الــدول المــشاركة فيــه إمكانيــة الحــصول علــى التــدريب والمعلومــات في مجــال حقــوق الإنــسان، 

ويــستهدف المــشروع . والخــبرة بــصدد أفــضل الممارســات الناشــئة في مجــال مكافحــة الإرهــاب 

__________ 
 .١٣، الفقرة ٦٦/١٧١قرار الجمعية العامة انظر   )٣(  

 .، المرفق٦٠/٢٨٨قرار الجمعية العامة انظر   )٤(  

 .٦ و ٢، الفقرتان ٦٦/٢٨٢ظر قرار الجمعية العامة ان  )٥(  

http://undocs.org/ar/A/66/762�
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 عمليــات الــشرطة والأمــن علــى إعــداد بــرامجهم في مجــال مكافحــة الإرهــاب  تــشجيع مــسؤولي
  .وزيادة التعاون عبر الحدود وعلى الصعيد الإقليمي في هذا الميدان

أبريل خلال حلقة عمل عُقـدت في عمـان كـان الهـدف             /وقد دُشن المشروع في نيسان      - ٨
ــة ا     ــدريب بهــدف توعي ــدول مــن الت ــدء التخطــيط لاحتياجــات ال ــها ب ــدول  من لخــبراء وممثلــي ال

بالمشروع، وإعداد قائمة من الخبراء يكـون في وسـعهم المـساعدة علـى إعـداد منـاهج التـدريب                    
الأمــن وغيرهــم مــن وكــان مــن بــين المــشاركين كبــار مــسؤولي الــشرطة و . اللازمــة للمــشروع

 المتحـدة،    المستوى من الاتحاد الروسي، والأردن، وإسبانيا، والإمـارات العربيـة          الممثلين الرفيعي 
والبرازيل، وبلجيكا، وبوركينا فاسو، وتونس، والدانمرك، والعـراق، وفرنـسا، وقطـر، وكنـدا،              
والكويت، ولبنان، وليبيا، ومالي، ومصر، وهولندا، ونيجيريـا، والولايـات المتحـدة الأمريكيـة،              

راقبين وكان من بين الم ـ   . واليمن، وشاركت دائرة الإجراءات الخارجية الأوروبية بصفة مراقب       
أيــضا خــبراء ومحققــون ومحــامون متخصــصون في القــضايا في مجــال القــانون الــدولي الإنــساني،    
ومــسؤولون وخــبراء في مجــال مكافحــة الإرهــاب، وممثلــون عــن المجتمــع المــدني، وأكــاديميون،     
ــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب، وخــبراء مــن        ــة بالتنفي ــة العمــل المعني وكــذلك أعــضاء مــن فرق

  .خرىمنظمات دولية أ
وعُقـدت دورات   . وتركزت حلقة العمل على التخطيط للاحتياجات التدريبية الحاليـة          - ٩

مواضيعية عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمعايير الراهنـة لأفـضل الممارسـات في مجـالات          
إجــراء التحقيقــات عــن طريــق المقــابلات، واســتعمال تقنيــات التحقيــق الخاصــة، ومناهــضة         

وعلى إثر عقـد حلقـة العمـل، أعربـت          . ، ونظم الاحتجاز، وخفارة المجتمعات    التطرف والعنف 
عدة بلدان منها بوركينـا فاسـو وتـونس ومـالي ومـصر ونيجيريـا والـيمن عـن اهتمامهـا بطلـب                       
التدريب في إطار المشروع بعد إجراء التقييم الثاني للاحتياجات الأساسـية وعقـد حلقـة العمـل        

وســيتولى . ضــع النمــاذج التدريبيــة، وإعــداد قائمــة الخــبراء عــن أفــضل ممارســات التــدريب، وو
أولئــك الخــبراء تقــديم المــساعدة التقنيــة، وتطبيــق نهــج تــدريب المتــدربين بهــدف كفالــة اســتدامة 

  .المشروع وتحقيق آثار بعيدة المدى من ورائه
وفيما يخـتص بـذلك المـشروع، كـان الفريـق العامـل المعـني بحمايـة حقـوق الإنـسان في                        - ١٠

ســياق مكافحــة الإرهــاب ممــثلا في عــدد مــن المناســبات، منــها الحلقــة الدراســية عــن موضــوع   
ــة ’’ ــابيين إلى العدالـ ــاة   : تقـــديم الإرهـ ــاب ومقاضـ ــع الإرهـ ــات منـ ــة في سياسـ ــديات الماثلـ التحـ

الــتي نظمتــها المديريــة التنفيذيــة التابعــة للجنــة مكافحــة الإرهــاب، وعقــدت في دار   ‘‘ مرتكبيــه
؛ واجتمـاع   ٢٠١٣فبرايـر   / شـباط  ٢٨ إلى   ٢٦تترانيا المتحـدة، في الفتـرة مـن         السلام، جمهورية   

من اجتماعـات اسـتعراض الأقـران بـشأن خفـارة المجتمعـات نظمتـه منظمـة الأمـن والتعـاون في                    



A/68/298  
 

13-42301 7/25 
 

؛ وحلقـــة عمـــل عـــن خفـــارة ٢٠١٣مـــارس / آذار٧ و ٦أوروبـــا، وعقـــد في وارســـو يـــومي 
 ٢١قـدت في واشـنطن العاصـمة يـومي     هـاب، وع المجتمعات نظمها المحفل العـالمي لمكافحـة الإر     

ــدوة حــول موضــوع  ٢٠١٣مــارس / آذار٢٢ و أفــضل الممارســات الاســتباقية في مجــال  ’’؛ ون
نظمها المحفل العالمي لمكافحـة الإرهـاب       ‘‘ التحقيقات المناهضة للإرهاب بقطاع العدالة الجنائية     

  .٢٠١٣يونيه / حزيران٦ و ٥وعقدت في أبوجا يومي 
ويلي من مركـز الأمـم المتحـدة لمكافحـة الإرهـاب، قـام أيـضا الفريـق العامـل                    وبدعم تم   - ١١

وتمثـل  . )٦(بتوسيع نطاق سلسلة الأدلة المرجعية الأساسية في مجال حقوق الإنسان الصادرة عنه           
ــه الإجــراءات         ــولى توجي ــة مركــز للمراجــع يت ــة تعمــل بمثاب ــة أدوات عملي ــة المرجعي تلــك الأدل

رجعية لعمليات التقييم على الصعيد الوطني، ويعالج احتياجـات الـدول           الوطنية، وتوفير قوائم م   
وفي إطار المشروع، سيجري تحديث الأدلة المرجعيـة القائمـة بـصدد توقيـف          . من بناء القدرات  

، وكـذلك ترجمتـها وطبعهـا، وفي    )٨(، وبـشأن البنيـة الأساسـية الأمنيـة    )٧(الأشـخاص وتفتيـشهم  
رى عن الاحتجاز وحظر المنظمات ومدى توافـق تـشريعات          الوقت ذاته ستعد أدلة مرجعية أخ     

وبنـاء علـى نتـائج سلـسلة مـن          . مكافحة الإرهاب الوطنية مع القانون الـدولي لحقـوق الإنـسان          
 بـشأن الحـق في المحاكمـة        ٢٠١٢ و   ٢٠١١حلقات عمل الخـبراء الإقليميـة الـتي عقـدت عـامي             

رهـاب، سـيعمل أيـضا الفريـق العامـل          العادلة ومراعاة الأصـول القانونيـة في سـياق مكافحـة الإ           
  .على إعداد دليل مرجعي لحقوق الإنسان عن هذه المسألة

وقامــت مفوضــية حقــوق الإنــسان، بمقتــضى رئاســتها للفريــق العامــل، بتوســيع نطــاق     - ١٢
مشاركتها مع منظمات المجتمع المـدني والمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان خـلال الفتـرة المـشمولة                    

سائل المتصلة بتنفيذ جوانب حقوق الإنسان مـن الاسـتراتيجية، حـسب المـبين     بالتقرير بصدد الم  
ويــشكل المجتمــع المــدني، مــن خــلال المبــادرات المتخــذة علــى        . في المرتكــزين الأول والرابــع 

الصعيدين الوطني والعـالمي، عـاملا حاسمـا في فعاليـة واسـتدامة أنـشطة واسـتراتيجيات مكافحـة            
  .ق الإنسان وسيادة القانونالإرهاب التي تتوافق مع حقو

وفي إطار فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجـال مكافحـة الإرهـاب، مـا برحـت مفوضـية                     - ١٣
حقوق الإنسان تسلط الـضوء علـى الـشواغل المبـداة إزاء حقـوق الإنـسان، والمـساعي المبذولـة                    

وعـبر شـتى    بهدف إدراج حقوق الإنسان ومبـدأ سـيادة القـانون في صـلب أعمـال فرقـة العمـل                    

__________ 
 .١٢، الفقرة A/HRC/22/26انظر أيضا   )٦(  

 .http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/pdfs/bhrrg_stopping_searching.pdf  :متاحة على الموقع  )٧(  

 .http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/pdfs/bhrrg_security_infrastructure.pdf :متاحة على الموقع  )٨(  
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، بمـا يتمـشى مـع الاسـتراتيجية العالميـة وقـرار الجمعيـة               )٩(الأنشطة التي تقوم بهـا الأفرقـة العاملـة        
وأســـهمت مفوضـــية حقـــوق الإنـــسان في مـــؤتمر الاســـتراتيجيات الوطنيـــة . ٦٦/١٧١العامـــة 

رهــاب، الــذي عقــده مركــز الأمــم المتحــدة المعــني بمكافحــة  والإقليميــة الراميــة إلى مكافحــة الإ
 برعايـة   ٢٠١٣فبرايـر   / شـباط  ١ينـاير إلى    / كـانون الثـاني    ٣١الإرهاب في بوغوتا في الفترة مـن        

الفريق العامـل المعـني بالاسـتراتيجيات الوطنيـة والإقليميـة الراميـة إلى مكافحـة الإرهـاب الـذي                    
 حقــوق الإنــسان بوصــفها الركيــزة الأساســية في فعاليــة  وقــد أبــرز المــؤتمر أهميــة. أُنــشئ حــديثا

وأسـهمت مفوضـية حقـوق      . الاستراتيجيات الوطنية والإقليميـة الراميـة إلى مكافحـة الإرهـاب          
الإنــسان في الحــوار الــذي جــرى بــين فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب   

وشــارك الأمــين العــام .  في نيويــورك٢٠١٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢١والاتحــاد الأوروبي يــوم 
المساعد لشؤون حقوق الإنسان في اجتماع التنـسيق الـذي عقدتـه فرقـة العمـل المعنيـة بالتنفيـذ                    

وفي . ٢٠١٢ديـسمبر  / كـانون الأول  ١٧ و   ١٦في مجال مكافحة الإرهاب في نيويـورك يـومي          
نيويـورك بـشأن     شـاركت مفوضـية حقـوق الإنـسان في اجتمـاع عُقـد في                ٢٠١٣مـايو   / أيار ٨

البرنامج العملي لإعادة التأهيل بتقويم السلوك والدور الذي يضطلع به مركـز محمـد بـن نـايف                  
يونيــه / حزيــران١٣وفي . للمــشورة والرعايــة بالمملكــة العربيــة الــسعودية في مكافحــة الإرهــاب

ة المعنيـة   ، قدمت المفوضة السامية التعليقات الافتتاحيـة في مـؤتمر مراكـز التنـسيق الدولي ـ              ٢٠٠٣
الإقليمـي،   بمكافحة الإرهاب عن معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب والنهوض بالتعاون      

الذي عُقد في جنيف، ونظمه مكتب فرقة العمـل المعنيـة بالتنفيـذ في مجـال مكافحـة الإرهـاب في                      
وأسهمت مفوضية حقـوق الإنـسان أيـضا في حلقـة نقـاش عُقـدت               . شراكة مع حكومة سويسرا   

المجتمـع المـدني في   لال مؤتمر عن دور المجتمع المدني، مما يؤكد الدور المحوري الـذي يـضطلع بـه               خ
  .فعالية واستدامة استراتيجيات وتدابير مكافحة الإرهاب التي تراعي حقوق الإنسان

  
  المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب  - باء  

ة للجنة مكافحة الإرهـاب المـشاركة في الفريـق العامـل            واصلت المديرية التنفيذية التابع     - ١٤
المعــني بحمايــة حقــوق الإنــسان في ســياق مكافحــة الإرهــاب التــابع لفرقــة العمــل، بمــا في ذلــك  
خلال حلقة العمـل الـتي نظمهـا الفريـق العامـل بهـدف تدشـين مـشروع لبنـاء القـدرات لـصالح                        

واتـساقا مـع القـرار      . ٢٠١٣أبريـل   /مسؤولي إنفـاذ القـانون، وعُقـدت في عمـان خـلال نيـسان             
، واصــلت أيــضا المديريــة التنفيذيــة التواصــل مــع مفوضــية حقــوق الإنــسان، والمقــرر  ٦٦/١٧١

__________ 
عانـاتهم، والفريـق العامـل المعـني بـإدارة مـسائل الحـدود              الفريق العامل المعني بـدعم ضـحايا الإرهـاب وإبـراز م             )٩(  

ــاهم ومكافحــة الانجــذاب إلى الإرهــاب،        ــالحوار والتف ــق العامــل المعــني ب ــصلة بمكافحــة الإرهــاب، والفري المت
 .والفريق العامل المعني بالاستراتيجيات الوطنية والإقليمية الرامية إلى مكافحة الإرهاب

http://undocs.org/ar/A/RES/66/171�
http://undocs.org/ar/A/RES/66/171�


A/68/298  
 

13-42301 9/25 
 

الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية في سـياق مكافحـة الإرهـاب،               
ات وولايات حقوق الإنسان، وتوطيد التعاون مع تلك الآليات والولايـات،           وغير ذلك من آلي   

بما في ذلك فيما يتصل بالتحـضير للزيـارات القطريـة ومتابعتـها وبهـدف تيـسير تقـديم المـساعدة                     
وواصلت المديرية التنفيذية حوارها بـشأن مـسائل حقـوق الإنـسان في هـذا الـصدد مـع             . التقنية

. الإقليميـــة، وكـــذلك منظمـــات المجتمـــع المـــدني الوطنيـــة والدوليـــةالمنظمـــات الإقليميـــة ودون 
وأنــشأت المديريــة التنفيذيــة أيــضا فرقــة عمــل داخليــة تتنــاول الاســتراتيجيات الوطنيــة لمكافحــة  
الإرهـاب بــصورة شـاملة ومتكاملــة، وأولــت المزيـد مــن الاهتمــام بمعالجـة الظــروف المؤديــة إلى     

وفي إطـار العمليـة   . اد مهمـة مـن أبعـاد حقـوق الإنـسان     الإرهاب، والتي يـدخل فيهـا كلـها أبع ـ    
 ١٣٧٣المنقحة التي تقوم بهـا المديريـة التنفيذيـة بهـدف تقيـيم مـدى تنفيـذ قـراري مجلـس الأمـن                 

، أدرجت المديرية عدد موسعا من مسائل حقوق الإنـسان الـتي            )٢٠٠٥ (١٦٢٤ و   )٢٠٠١(
  .ستُناقش مع الدول الأعضاء

 عقـدت المديريـة التنفيذيـة حلقـة عمـل      ٢٠١٣مارس / آذار٢٠ إلى ١٨وفي الفترة من     - ١٥
في كاتماندو لصالح ضباط الشرطة والمدعين العـامين والقـضاة في جنـوب آسـيا، شـاركت فيهـا                   

وركزت الحلقـة الاهتمـام علـى المـسائل المتـصلة           . لإنسان على مستوى الخبراء   مفوضية حقوق ا  
بحمايــة الــشهود، ووســائط الإعــلام، والمقاضــاة في حــالات الإرهــاب، وتعزيــز قــدرات أعــضاء  

وبالمثل، شارك خبراء حقوق الإنـسان      . الهيئة القضائية على إصدار الأحكام في قضايا الإرهاب       
 حلقــة عمــل لــصالح ضــباط إنفــاذ القــانون والمــدعين العــامين،   في مفوضــية حقــوق الإنــسان في

ــرة مـــن    ــالا خـــلال الفتـ ــة في كامبـ ــة التنفيذيـ ــار٩ إلى ٧استـــضافتها المديريـ ــايو / أيـ . ٢٠١٣مـ
وأســهمت مفوضــية حقــوق الإنــسان في حلقــتي عمــل عــن مناهــضة التحــريض علــى الإرهــاب  

ونظمــت حلقــة العمــل . )٢٠٠٥ (١٦٢٤وتوطيــد الحــوار الثقــافي، عمــلا بقــرار مجلــس الأمــن 
الأولى بشكل مـشترك منظمـة التعـاون الإسـلامي والمديريـة التنفيذيـة في جـدة بالمملكـة العربيـة                 

، بينمـا نظمـت المديريـة التنفيذيـة حلقـة           ٢٠١٣مايو  / أيار ٣٠ إلى   ٢٨السعودية، في الفترة من     
 ١٦ية، وجمعت فيها بين ممثلين عن دول شمال أفريقيا في الجزائر، خـلال الفتـرة مـن                  العمل الثان 

ووفرت حلقة العمل فرصة أمام المشاركين من شـتى الخلفيـات           . ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٨إلى  
أتاحــت لهــم تقاســم الخــبرات المتــصلة بالتحــديات الراهنــة والمحتملــة الــتي قــد تعــوق أو تقــوِّض    

كافحة التحريض على الإرهاب والتطرف المصحوب بالعنف على الـصعيدين          الجهود المبذولة لم  
  .الوطني والإقليمي

http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1373(2001)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1624(2005)�
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  مجلس حقوق الإنسان   - جيم  

، جميــع الــدول أن تكفــل ١٩/١٩دعــا مــن جديــد مجلــس حقــوق الإنــسان، في قــراره    - ١٦
لمتخـذة لمكافحـة الإرهـاب مـع القـانون الـدولي، لا سـيما القـانون                 توافق أي تدبير من التـدابير ا      

ودعــا المجلــس . الــدولي لحقــوق الإنــسان والقــانون الــدولي للاجــئين والقــانون الــدولي الإنــساني 
صـون الحــق في الخـصوصية وفقـاً للقـانون الـدولي، واتخـاذ تــدابير       الـدول إلى القيـام بـأمور منـها     

 في الخـصوصية محكومـة بالقـانون وخاضـعة لمراقبـة فعالـة              لضمان أن تكون حالات تقييـد الحـق       
كمـا  . وتوفير سبل انتصاف مناسبة للضحايا، بطرق منها المراجعـة القـضائية أو وسـائل أخـرى               

دعا الدول أن تعمل، في سياق مكافحة الإرهاب، على ضمان إتاحة وسائل انتصاف فعالة لأي               
الواجبـة لـه، وضـمان حـصول الـضحايا          شخص انتهكت حقوق الإنسان أو الحريـات الأساسـية          

إحالة المسؤولين   على تعويضات مناسبة وفعالة وسريعة، حيثما يكون ذلك مناسبا، بوسائل منها          
وشـجع المجلـس كيانـات الأمـم المتحـدة الـتي تـشارك في دعـم             . عن تلك الانتـهاكات إلى القـضاء      

يــسير تعزيـز وحمايــة  جهـود مكافحـة الإرهــاب علـى أن تواصـل، في ســياق مكافحـة الإرهـاب، ت      
  .القانونحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك مراعاة الأصول القانونية وسيادة 

إزاء مـا وقـع في       ، أعـرب مجلـس حقـوق الإنـسان عـن قلقـه الـشديد              ٢٢/٦وفي القرار     - ١٧
ــشريعبعــض الحــالات مــن إســاءة اســتعمال    ــالأمن القــومي   الت ــدابير الأخــرى المتعلقــة ب ات والت

اسـتهداف  بهـدف    منظمـات المجتمـع المـدني،        تي تـنظم عمـل    ومكافحة الإرهاب، مثل القوانين ال    
علـى نحـو منـاف    سـلامتهم للخطـر    تعـريض   عملـهم أو إعاقـة المدافعين عن حقـوق الإنـسان أو      

تـدابير  ل إلى أن تكفـل أن تكـون          من القرار، دعا المجلـس الـدو       ١٠وفي الفقرة   . للقانون الدولي 
مع التزاماتها بموجـب القـانون الـدولي، لا سـيما           القومي متفقة   مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن     

ــسان، و    ــوق الإن ــدولي لحق ــانون ال ــق عمــل وســلامة  أبموجــب الق ــن لا تعي ــشاركين م ــراد  الم  أف
الـتي  الجـرائم  بوضـوح   وأن تحـدد   في تعزيز وحماية حقـوق الإنـسان؛       يةوجماعات وهيئات مجتمع  
تحظــر   معــايير شــفافة ويمكــن التنبــؤ بهــا وذلــك بوضــعرهابيــةالإعمــال ينطبــق عليهــا وصــف الأ

ــه   إخــضاع الأشــخاص للاحتجــاز التعــسفي   ــؤدي إلي ــى ذلــك أو ت ــنص عل ــسمح  وأن ؛ ولا ت ت
 والمنظمات غير الحكوميـة والمؤسـسات الوطنيـة لحقـوق الإنـسان        المعنية بوصول الهيئات الدولية  

ب، عنــد وجودهـا، إلى الأشــخاص المحتجــزين بموجـب قــانون مكافحــة الإرهــاب   بـشكل مناس ــ
 المـدافعين عـن حقـوق       عـدم تعـرض   تكفـل   أن  من القـومي، و   والتشريعات الأخـرى المتـصلة بـالأ      
المـــساعدة القانونيـــة إلى الأشـــخاص بـــسبب قيـــامهم بتقـــديم الإنـــسان للمـــضايقة أو المحاكمـــة 

  .المتصلة بالأمن القوميالمحتجزين والمتهمين بموجب التشريعات 
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  الاستعراض الدوري الشامل  -  ١  
ــسان ومكافحــة           - ١٨ ــوق الإن ــصلة بحق ــسائل المت ــسان الم ــوق الإن ــس حق ــضا مجل ــاول أي وتن

وجـاء في تلـك     . الإرهاب في توصياته المقدمة إلى الدول في إطار الاسـتعراض الـدوري الـشامل             
اسـات وتـدابير مكافحـة الإرهـاب مـع          التوصيات الحاجة إلى كفالة توافق جميع تـشريعات وسي        

الالتزامات الدولية التي تقـع علـى عـاتق الـدول فيمـا يتـصل بالقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان،                
وأُكدت التوصيات أهمية أن تجري بعـض       . والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين     

 في ممارسـات احتجـاز سـرية        الدول تحقيقات شفافة ومستقلة وشـاملة فيمـا يُـزعم عـن تواطئهـا             
وسُـلط الـضوء أيـضا    . )١٠(وعمليات تسليم للمتهمين غير قانونيـة في سـياق مكافحـة الإرهـاب         

ــا، بموجــب          ــرف به ــاكن احتجــاز معت ــودع المحتجــزون إلا في أم ــة ألا ي ــة إلى كفال ــى الحاج عل
ل إجراءات وضمانات منظمة بهدف حمايـة حقـوق المحتجـزين، بمـا في ذلـك إمكانيـة وجـود ممث ـ                

وكان مـن بـين المـسائل الأخـرى محـل القلـق الحاجـة               . )١١(قانوني عنهم وإخطار أسرهم بانتظام    
إلى مراجعة التشريعات والسياسات بهدف كفالـة ألا تفـضي تـشريعات مكافحـة الإرهـاب إلى        

وأشـارت أيـضا التوصـيات إلى أهميـة         . )١٢(تقييد الأنشطة المشروعة التي يقوم بهـا المجتمـع المـدني          
ميط الديني، وكذلك الحاجة إلى مراجعة التشريعات والتدابير المتصلة بالإرهاب بهـدف            منع التن 

أن تُكفل في الواقـع العملـي فعاليـة الـضمانات الـتي تحـول دون إيـذاء جماعـات عرقيـة معينـة أو                         
وجــرى أيــضا التوصــية بــأن تلتــزم الــدول بــأن تجــري تحقيقــات مــع   . )١٣(اســتهدافها عــن عمــد

ضلوعهم في أنشطة متصلة بالإرهاب، وأن تعمل، لـدى وجـود أدلـة كافيـة،               الأفراد المشتبه في    
  .)١٤(على مقاضاتهم أمام المحاكم العادية، وفقا للمعايير الدولية للمحاكمات التريهة

  
  الإجراءات الخاصة  -  ٢  

ركز المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية في سـياق                - ١٩
رهاب الاهتمام في تقاريره علـى المـسائل المتـصلة بحقـوق الإنـسان المخولـة لـضحايا                  مكافحة الإ 

؛ )١٥(الإرهاب ومـا يقـع علـى كاهـل الـدول مقابـل ذلـك مـن التزامـات بـضمان تلـك الحقـوق                        
وعلى نظام الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن على تنظـيم القاعـدة ومـدى توافقـه مـع القواعـد         

__________ 
 .A/HRC/23/5  وA/HRC/21/9 و A/HRC/21/4انظر   )١٠(  

 .A/HRC/22/16انظر   )١١(  

 .A/HRC/21/4انظر   )١٢(  

 .A/HRC/21/9انظر   )١٣(  

 .انظر المرجع نفسه  )١٤(  

 .A/HRC/20/14انظر   )١٥(  
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ــسان، لا   ــة لحقــوق الإن ــاع      الدولي ــق باتب ــا يتعل ــة في نظــام الجــزاءات فيم ــائص الكائن  ســيما النق
؛ والمسؤولية التي تقع على عاتق المـسؤولين العمـوميين جـراء الانتـهاكات              )١٦(الأصول القانونية 

  .)١٧(الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة لدى مكافحة الإرهاب
وفي نهايـة   . ٢٠١٣أبريل  /اسو في نيسان  وقام المقرر الخاص بزيارة قطرية إلى بوركينا ف         - ٢٠

الزيــارة، أشــار المقــرر الخــاص إلى أهميــة الأدوات الــتي تكفــل أمــن الــدول علــى الحــدود بهــدف  
الحفاظ على أمن الاستثمارات الداخلية الضرورية لتحقيق تنميتها، وأهمية معالجـة الـشواغل في              

الإنــسان الــتي قــد تتحــول كــل مــن المجــال الاقتــصادي والاجتمــاعي والــسياسي ومجــال حقــوق  
  .)١٨(بسهولة إلى ظروف تفضي إلى انتشار الإرهاب

يونيـه  /وبدعم من المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب، جـرى في حزيـران               - ٢١
 تمثيـــل ولايـــة المقـــرر الخـــاص في اجتمـــاع لتنـــسيق أنـــشطة الجهـــات المعنيـــة، عُقـــد في   ٢٠١٣

عنيــة بالتنفيــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب عقــد الاجتمــاع ونظمــت فرقــة العمــل الم. واغــادوغو
بالاشــتراك مــع المديريــة التنفيذيــة، وذلــك في ســياق تنفيــذ مبــادرة المــساعدة المتكاملــة لمكافحــة  

وعلــى هــامش . الإرهــاب الــتي أعــدتها فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب
وصــل إليــه المقــرر الخــاص مــن اســتنتاجات      اجتمــاع التنــسيق المــذكور، جــرى تقاســم مــا ت     

ــا فاســو في نيــسان    ومــا ــه إلى بوركين  مــع ٢٠١٣أبريــل /طرحــه مــن توصــيات في ســياق زيارت
  .السلطات المحلية ومجتمع الجهات المانحة

، العديـد   ٢٠١١أغـسطس   /وقد أصـدر المقـرر الخـاص، منـذ اضـطلاعه بولايتـه في آب                - ٢٢
في عـــدد مـــن المـــؤتمرات والمناســـبات التدريبيـــة مـــن الرســـائل والنـــشرات الـــصحفية، وشـــارك 

وشمــل ذلــك . واجتماعــات الخــبراء بــشأن تعزيــز حقــوق الإنــسان في ســياق مكافحــة الإرهــاب
 ٢٠١٣فبرايـر  / شـباط ٢٥حلقة عمل لصالح وفد رفيع المستوى من العراق، عقدت بجنيـف في   

تماع مـشتركة عقـدتها     عن تسوية التراعات وبناء السلام في سياق العنـف الإرهـابي، وجلـسة اس ـ             
ــدفاع     ــن والــ ــسان والأمــ ــوق الإنــ ــة بحقــ ــة المعنيــ ــان الفرعيــ ــان الأوروبي في اللجــ ــة للبرلمــ التابعــ

 نتيجـة   في بروكسل بشأن دراسة الآثار التي تتعرض لها حقوق الإنسان    ٢٠١٣أبريل  /نيسان ٢٥
 الـتي قـام بهـا     وترد لمحـة عـن الأنـشطة        . استعمال الطائرات بدون طيار والإنسان الآلي في الحروب       

__________ 
 .A/67/396انظر   )١٦(  

 .A/HRC/22/52انظر   )١٧(  

 :يمكـــــــــــن الاطـــــــــــلاع علـــــــــــى بيـــــــــــان المقـــــــــــرر الخـــــــــــاص علـــــــــــى الموقـــــــــــع التـــــــــــالي  )١٨(  
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ــسان     ــوق الإنـ ــس حقـ ــدمين إلى مجلـ ــه المقـ ــاص في تقريريـ ــرر الخـ ــة )١٩(المقـ ــره إلى الجمعيـ  ، وتقريـ
  .)٢٠(العامة
وأشار المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو                 - ٢٣

، إلى إنــشاء )A/HRC/19/61(غــير الإنــسانية أو المهينــة، في تقريــره إلى مجلــس حقــوق الإنــسان   
عدة لجان وطنيـة لتقـصي الحقـائق اسـتهدفت دراسـة المـسائل المتعلقـة بأسـرار الـدول وتواطئهـا                 

. ٢٠٠١ســبتمبر / أيلــول١١فيمــا وقــع مــن تعــذيب بعــد الهجمــات الإرهابيــة الــتي حــدثت في  
قـائق قـد تـشكل أداة مهمـة مـن أدوات التحقيـق في       ولاحظ المقرر الخـاص أن لجـان تقـصي الح      

  .الجرائم المرتكبة في إطار عمليات مكافحة الإرهاب
وتناول أيضا المقرر الخاص، في سياق الزيـارات الـتي قـام بهـا، مـسائل التعـذيب وسـوء                      - ٢٤

فقـد لاحـظ في حالـة تـونس، علـى سـبيل             . المعاملة في سياق تـدابير الأمـن ومكافحـة الإرهـاب          
ال، أن اسـتعمال التعـذيب قـد تكثـف بعـد بـدء نفـاذ تـشريع مكافحـة الإرهـاب المعتمـد في                         المث
وأشار في هذا الصدد إلى التصديق على عـدة صـكوك           . )٢١(٢٠٠٣ديسمبر  /كانون الأول  ١٠

دولية في مجال حقوق الإنسان، منها البروتوكول الاختياري لاتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـيره                
لعقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، والمبـادرة الـتي اتخـذتها وزارة              من ضروب المعاملة أو ا    

العــدل بوضــع مــشروع إطــار قــانوني لمواءمــة التــشريعات الوطنيــة مــع المعــايير الدوليــة لحقــوق    
وفي . الإنـسان، كمظهــر مــن مظــاهر حــسن النيــة والالتــزام بإصــلاح النظــام القــانوني في تــونس 

مـال المهـاجرين العائـدين مـن الاتحـاد الروسـي، وأعـضاء الحركـات          طاجيكستان، لاحظ أن الع   
الإسلامية والجماعات أو الأحزاب السياسية، والأشخاص المتهمين بأن لهم صـلات بـالمتطرفين             
الإسلاميين قد يكونون عرضة لخطر التعذيب وسـوء المعاملـة علـى يـد الإدارة الـسادسة التابعـة                

ــالأمن ال ــ   ــة ب ــة المعني ــة الحكومي ــى      للجن ــى الإرهــاب وعل ــة إعــلان الحــرب عل وطني تحــت ذريع
وفي المغرب، لاحـظ المقـرر الخـاص وجـود نمـط منـهجي في        . )٢٢(التهديدات ضد الأمن القومي   

أعمال التعذيب وسوء المعاملة خلال عمليات الاحتجاز والاعتقال التي تجري في الحـالات الـتي    
  .)٢٣(ومي للتهديداتتنطوي على ادعاءات بوقوع الإرهاب أو تعرض الأمن الق

__________ 
  )١٩(  A/HRC/20/14 و ٩-٢، الفقرات A/HRC/22/53 ١٣-٢، الفقرات. 

  )٢٠(  A/67/396 ١١-٢، الفقرات. 

 .A/HRC/19/61/Add.1انظر   )٢١(  

 .A/HRC/22/53/Add.1انظر   )٢٢(  

 .A/HRC/22/53/Add.2انظر   )٢٣(  
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ــوم          - ٢٥ ــدا لأن تق ــصحفية تأيي ــشرات ال ــن الرســائل والن ــد م ــرر الخــاص العدي وأصــدر المق
السلطات بتعديل تشريعاتها الوطنية المناهضة للإرهاب، وأن تنفذ بشكل تـام جميـع الـضمانات                

هـاب،  الضرورية الكفيلة بمنع وقوع التعذيب وسـوء المعاملـة في الحـالات المتـصلة بمكافحـة الإر              
أبريــل / نيــسان١٢وفي . ومنــها اســتبعاد الأدلــة الــتي يــتم الحــصول عليهــا تحــت وطــأة التعــذيب 

، أدلى المقــرر الخــاص ببيــان أمــام جلــسة اســتماع عامــة عقــدتها اللجنــة الفرعيــة المعنيــة    ٢٠١٢
الممارسـات الـسرية الـتي      ’’بحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي في بروكـسل عـن موضـوع             

كيفية حماية حقوق الإنـسان في سـياق مكافحـة          :  إطارها تسليم المتهمين واحتجازهم    يجري في 
  .‘‘الإرهاب

، إلى الفريق العامل المعني بالاحتجـاز       ٢٠/١٦وطلب مجلس حقوق الإنسان، في قراره         - ٢٦
، ٢٠١٥لمبادئ التوجيهية لتقديمه إلى المجلس عـام        التعسفي أن يعد مشروع المبادئ الأساسية وا      

بشأن سبل الانتصاف والإجراءات المتعلقة بحقوق من يتعرضـون للحرمـان مـن الحريـة، بهـدف                 
ــدولي لحقــوق        ــانون ال ــا للق ــأن تتجنــب وفق ــاء بالتزامهــا ب ــدول الأعــضاء علــى الوف مــساعدة ال

  .الإنسان الحرمان التعسفي من الحرية
 العامــل المعــني بالاحتجــاز التعــسفي، في دورتــه الخامــسة والــستين،       واعتمــد الفريــق   - ٢٧

، المتعلقة بتعريف ونطاق الحرمان التعـسفي مـن الحريـة بموجـب القـانون الـدولي           ٩مداولته رقم   
وخلص الفريق العامل إلى أن حظر جميع أشكال الحرمـان التعـسفي مـن الحريـة يـشكل                . العرفي

ثل قاعدة وقائيـة أو أحكامـا آمـرة، وأعـرب عـن القلـق إزاء                جزءا من القانون الدولي العرفي ويم     
. تزايـد الارتكــان إلى الاحتجـاز الإداري، بمــا يـشمل الاحتجــاز اسـتنادا إلى مكافحــة الإرهــاب    

مـع التـسليم بـأن تـدابير مكافحـة الإرهـاب قـد تتطلـب اعتمـاد          ’’وأشار الفريق العامـل إلى أنـه       
ــة محــدودة جــداً م ــ    ــدابير محــددة تحــد بطريق ــة     ت ــك تلــك المتعلق ــا في ذل ــضمانات، بم ن بعــض ال

ــة   ــة عادل ــإ...  بالاحتجــاز والحــق في محاكم ــع     ف ــى في جمي ــة يجــب أن يبق ــن الحري ــان م ن الحرم
وفي هذا الـصدد، فـإن حـق كـل شـخص يحـرم مـن                . مع قواعد القانون الدولي   سقاً  الظروف مت 

، يجـب ضـمانه في      للطعن في شرعية احتجازه حـق شخـصي        حريته في إقامة دعوى أمام محكمة       
تجيــز  كـثيراً مـا  ’’وأشـار كــذلك إلى أنـه   . ‘‘جميـع الأحـوال في إطـار اختــصاص المحـاكم العاديـة     

 قبـول الأدلـة الـسرية كأسـاس         ،الاحتجـاز الإداري  تـسمح ب   الـتي    ،تشريعات مكافحة الإرهـاب   
وبما أن ذلك يتعارض مع حظر الحرمان التعـسفي مـن الحريـة،      . للاحتجاز إلى أجل غير مسمى    

 علــى دليــل فحــسب إبقــاؤه رهــن الاحتجــاز بنــاءً ينبغــي حرمــان أي شــخص مــن حريتــه أو لا
غـير ذلـك    ووتلك المتصلة بالإرهاب،     المحتجز الرد عليه، بما في ذلك حالات الهجرة          عيستطي لا
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واعتمــد الفريــق العامــل أيــضا عــددا مــن الآراء . )٢٤(‘‘الفئــات الفرعيــة للاحتجــاز الإداريمــن 
ــه الم  ــا مباشــرا بحــالات       بموجــب إجرائ ــرتبط ارتباط ــذي ي ــراد وال ــالنظر في شــكاوى الأف ــق ب تعل

  .)٢٥(الأشخاص المحتجزين بتهم متصلة بالإرهاب اعتُبر فيها الحرمان من الحرية تعسفيا
وطرح الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطـوعي، في تقريـره عـن                  - ٢٨

ينبغـي أن يُـدرس بعنايـة مـدى توافـق           ’’البعثة التي قام بهـا إلى باكـستان، آراءه الـتي مفادهـا أنـه                
قانون مكافحة الإرهـاب، وأنظمـة الإجـراءات المتخـذة في إطـار مـساعدة الـسلطة المدنيـة، مـع                     

 الدولية، بالنظر إلى أنه قد يبدو أنها تجيز أشكالا من الحرمان التعـسفي مـن الحريـة، وقـد      المعايير
وسـلم الفريـق    . )٢٦(‘‘تنشئ في حد ذاتها ظروفا تفضي إلى حدوث حـالات الاختفـاء القـسري             

العامل كذلك بأهمية التحديات الأمنيـة الـتي تواجههـا باكـستان، ومنـها الهجمـات الـتي تـشنها                    
الإجــراءات ’’ ومـع ذلـك أكــد علـى أن    . رهابيـة والجماعــات الـتي تمـارس العنــف   الحركـات الإ 

المتخــذة إزاء التهديــدات الأمنيــة، لا ســيما إزاء الإرهــاب، يــتعين الامتثــال خلالهــا في جميــع         
وأشــار أيــضا الفريــق العامــل إلى  . )٢٧(‘‘الأوقــات بحقــوق الإنــسان المعتــرف بهــا وطنيــا ودوليــا  

تعلــق بحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسري تــنص علــى أنــه   مــن الإعــلان الم٧ المــادة
يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلـق الأمـر بالتهديـد بانـدلاع حـرب، أو قيـام                 لا’’

حالة حرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي، أو أي حالة استثنائية أخـرى، ذريعـة لتبريـر     
  .‘‘أعمال الاختفاء القسري

ــشرين الأول٢١وفي   - ٢٩ ــوبر / تـ ــة   ٢٠١١أكتـ ــشاركة في الدراسـ ــات المـ ، تناولـــت الولايـ
المشتركة بشأن الممارسات العالمية فيما يتصل بالاحتجاز السري في سياق مكافحـة الإرهـاب،              
ومنها ولايات المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقـوق              

اسـية في سـياق مكافحـة الإرهـاب، والفريـق العامـل المعـني بالاحتجـاز            الإنسان والحريـات الأس   
التعــسفي، والفريــق العامــل المعــني بحــالات الاختفــاء القــسري أو غــير الطــوعي، رســائل المتابعــة 

 دولة والتي تطلب مـن حكومـات تلـك الـدول أن تقـدم المـستجدات في تنفيـذ         ٥٩الموجهة إلى   
ر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعـسفي، في تقريـره إلى           وأشا. التوصيات الواردة في الدراسة   

، إلى نظــره في عمليــة متابعــة تلــك الدراســة في إطــار  )A/HRC/22/44(مجلــس حقــوق الإنــسان 

__________ 
  )٢٤(  A/HRC/22/24 ٧٢ و ٧١، الفقرتان. 

انظر قاعدة البيانات التي أعدها الفريق العامـل بخـصوص الآراء والتقـارير عـن الحـالات المعروضـة عليـه، ويمكـن               )٢٥(  
 ./http://www.unwgaddatabase.org/un: الاطلاع عليها على الموقع

  )٢٦(  A/HRC/22/45/Add.2 ٢٩، الفقرة. 

 .٩٠المرجع نفسه، الفقرة   )٢٧(  
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ــه  ــة إلي ــة المخول ــسا    . الولاي ــة حقــوق الإن ــز وحماي ــد المقــرر الخــاص المعــني بتعزي ــات وأي ن والحري
الأساسـية في ســياق مكافحــة الإرهــاب أن تقبــل جميـع الــدول الأعــضاء التوصــيات المقدمــة إلى   

 التي أسـفرت عنـها تلـك الدراسـة في سـياق مكافحـة الإرهـاب                 ٢٠١٠فبراير  /المجلس في شباط  
  .)٢٨(وأن تنفذ تلك التوصيات، وحثها بقوة على أن تفعل ذلك

 بحالـة المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان، في تقريرهـا المقـدم              وقامت المقررة الخاصة المعنية     - ٣٠
، بتقييم الأثر الذي تتعرض له أنشطة المدافعين عـن          )A/67/292 (٢٠١٢إلى الجمعية العامة عام     

ــها تــشريعات مكافحــة الإرهــاب وغيرهــا م ــ     ــة، ومن ــشريعات معين ــسان نتيجــة ت ن حقــوق الإن
ــومي   ــالأمن الق ــصلة ب ــشريعات المت ــررة الخاصــة إلى أن الأحكــام المدرجــة في    . الت وأشــارت المق

تـشريعات مكافحــة الإرهـاب تكــون في بعــض الأحيـان فــضفاضة للغايـة إلى حــد أن أي عمــل     
سلمي يتم بموجبه الإعراب عن وجهات نظر مخالفة قد يندرج تحـت تعريـف العمـل الإرهـابي،           

وأكـدت أيـضا وجـود قيـود علـى      .  الإرهاب أو دعمه أو التـرويج لـه   أو عمل يفضي إلى تيسير    
 علـى   أو إمكانية حصول الأفراد الذين يجري مقاضـاتهم بموجـب تـشريعات مكافحـة الإرهـاب              

التمثيل القانوني اللازم، حيث أشارت إلى أن تلك القيود تؤثر بشكل بالغ في حقـوق الإنـسان                 
 علـى رصـد   دمون المـساعدة القانونيـة ويعملـون    ين يق المخولة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذ     

  . السجون ومرافق الاحتجاز
وتناول المقرر الخاص المعني بالحق في التجمـع الـسلمي وتكـوين الجمعيـات، في تقريـره                   - ٣١

، مـواطن القلـق المتـصلة       )A/HRC/23/39(إلى الدورة الثالثـة والعـشرين لمجلـس حقـوق الإنـسان             
بالقوانين والممارسات التي تقيد قدرة المنظمات المدنية على الـسعي إلى الحـصول علـى التمويـل                 

وأشار المقرر الخاص إلى أن الـدول مـن صـالحها حمايـة الأمـن               . الخارجي وتلقيه والاستفادة منه   
 لهــا تقييــد حريــة تكــوين القــومي أو الــسلامة العامــة، وهــو مــا قــد يكــون ســببا مــشروعا يتــيح  

الجمعيات، إلا أنه أكد على أن الدول يتعين عليها أن تلتزم التزاما تاما في هذا الصدد بأحكـام                  
 الـصادرة عـن     ٨وأعرب عن مواطن قلـق محـددة إزاء التوصـية           . القانون الدولي لحقوق الإنسان   

للـربح، الـتي جـاء بهـا أنـه          فرقة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة بـشأن المنظمـات غـير الـساعية                  
ينبغي للبلدان أن تستعرض مدى كفاية القوانين والأنظمـة المتـصلة بالكيانـات الـتي قـد يُـساء                   ’’

 أن مـا تم    مـن تقريـره علـى      ٢٥وشدد المقرر الخـاص في الفقـرة        . ‘‘استعمالها في تمويل الإرهاب   
قـوم  ير الرقابـة الـتي ت     الكشف عنه من حالات تمويل الإرهاب قليل جداً، إن وجـد، نتيجـة تـداب              

وهــو يــرى أن . ، وأن الاســتخبارات الماليــة هــي العامــل الأساســي  منظمــات المجتمــع المــدنيبهــا
 لم يتم فيها بالقدر الكافي مراعاة أن الدول لـديها بالفعـل وسـائل أخـرى، مـن قبيـل          ٨التوصية  

__________ 
  )٢٨(  A/HRC/22/52 ٥٠، الفقرة.  

http://undocs.org/ar/A/67/292�
http://undocs.org/ar/A/HRC/23/39�


A/68/298  
 

13-42301 17/25 
 

د النــاجم عــن الاســتخبارات الماليــة، وتعــاون الــشرطة، تمكنــها مــن أن تتــصدى بفعاليــة للتهدي ــ 
وأشار إلى أن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لم توفر تدابير محددة تحمـي              . تمويل الإرهاب 

القطاع الاجتماعي المدني من قيود لا مبرر لها على حقها في حرية تكـوين الجمعيـات تفرضـها                   
صادرة عــن فرقــة  الــ٨الــدول الــتي تــشدد علــى أن التــدابير الــتي تتخــذها تــأتي امتثــالا للتوصــية   

وأكد المقرر الخاص على الدور الجوهري الذي تـضطلع بـه منظمـات المجتمـع المـدني في                  . العمل
مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن التدابير التي تقيد نشاطها بلا داع، والـتي قـد تفـضي إلى دفـع                    

قـد تقـوض    الجهات المانحة نحو سحب الدعم المقدم إلى المنظمات الـتي تعمـل في بيئـات صـعبة،                  
  .مبادرات قيِّمة تقوم بها منظمات المجتمع المدني في مجال مناهضة الإرهاب والتطرف

وتناول المقرر الخاص المعـني بحـالات الإعـدام خـارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو                     - ٣٢
ــة العامــة   ــره إلى الجمعي ــالقيود المفروضــة علــى   )A/67/275(تعــسفا، في تقري ، المــسائل المتــصلة ب

تطبيق حكم الإعدام، لا سيما المسائل المرتبطة مباشرة بالحرمان التعـسفي مـن الحيـاة، وانتـهاك                 
الحــق في محاكمــة عادلــة، ومــشكلة الخطــأ في تطبيــق عقوبــة الإعــدام وتطبيــق تلــك العقوبــة مــن 

اص مــع القلــق أن ثمــة عــددا قلــيلا مــن ولاحــظ المقــرر الخــ. خــلال المحــاكم العــسكرية والخاصــة
الدول يواصل توسـيع نطـاق الجـرائم الـتي يُعاقـب عليهـا بالإعـدام، ومـن بينـها الجـرائم المتـصلة                        

 قـانون   ٢٠١١فعلى سـبيل المثـال، عُـرض للنظـر في المملكـة العربيـة الـسعودية عـام                   . بالإرهاب
. ة يُعاقَـب عليهـا بالإعـدام       جريم ٢٧عقوبات جديد لجرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب، يتضمن        

 مشروع قـانون لتعـديل قـانون مكافحـة          ٢٠١٢فبراير  /وفي بنغلاديش، اعتمد البرلمان في شباط     
. ، يقـضي بفـرض عقوبـة الإعـدام علـى تمويـل الإرهـاب وجـرائم أخـرى                  ٢٠٠٩الإرهاب لعام   

ضايا وأصدر أيضا المقرر الخاص عددا من التوصيات تتصل بمسائل فـرض عقوبـة الإعـدام في ق ـ                
مكافحة الإرهاب، حيث أعرب عن القلـق بوجـه خـاص إزاء فـرض عقوبـة الإعـدام في قـضايا                 
مكافحة الإرهاب في جمهورية إيران الإسلامية والعراق بما يتناقض مع القـانون الـدولي لحقـوق                

  .)٢٩(الإنسان
دة وأشار المقرر الخاص، في تقريره عن الخطوات الـتي اتخـذتها حكومـة الولايـات المتح ـ                 - ٣٣

ــات المتحــدة في        ــه للولاي ــة عقــب زيارت ــسابق بالولاي ــدمها المكلــف ال ــتي ق ــذا للتوصــيات ال تنفي
، في معـرض ملاحظتـه بحـدوث تقـدم في بعـض             )A/HRC/20/22/Add.3 (٢٠٠٨يونيه  /حزيران

 مجـالات القلـق ذات الأولويـة، ومـن أبرزهـا            المجالات، إلى أنه لم يتم إجـراء تحـسن جـوهري في           
مراعاة الأصول القانونية في فرض عقوبة الإعدام؛ وإبداء الـشفافية في إنفـاذ القـانون وعمليـات             
الاستخبارات والعمليات العسكرية؛ والمساءلة على الوفيات التي قد تقع بشكل غـير قـانوني في     

__________ 
  )٢٩(  A/HRC/23/47/Add.5. 
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ر المقرر الخاص أن نزلاء السجن الـذين صـدرت          وأشا. العمليات الدولية التي تقوم بها الحكومة     
ضدهم عقوبة الإعدام لا يزال لا يحق لهم الاستعانة بمحـامين للـدفاع عنـهم في المرحلـة الدقيقـة                    
من إجـراء أمـر الإحـضار الرسمـي، وهـي المرحلـة الـتي يـتعين علـيهم فيهـا تقـديم جميـع الطلبـات               

ــدة حــسب الإج ــ    وإلا ــات جدي ــر   يفقــدون الحــق في تقــديم طلب ــى أم ــساري عل راء الاتحــادي ال
  .١٩٩٦الإحضار بموجب قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام لعام 

، تنــاول خلالهــا  ٢٠١٢مــارس /وقــام أيــضا المقــرر الخــاص بزيــارة إلى الهنــد في آذار       - ٣٤
المسائل المتصلة بالوفيات الناشئة عن إفراط ضباط الأمـن في اسـتعمال القـوة والتـشريع الـصادر                  

ذا الصدد، وكذلك أعمال القتل غير القانونية التي ترتكبها عدة جهـات مـن غـير الـدول،                  في ه 
مشيرا إلى أن الإفلات من العقاب في حالات الإعدام خـارج نطـاق القـضاء يمثـل تحـديا حاسمـا         

وأوصى بأن تـستمر الممارسـة المتمثلـة في توجيـه دعـوات الزيـارة في                . ثمة حاجة إلى التصدي له    
وأشــار المقــرر . ات الخاصــة، بمــا في ذلــك فيمــا يتــصل بتــدابير مكافحــة الإرهــابإطــار الإجــراء

، إلى  )A/HRC/23/47/Add.2(نـوفمبر   /الخاص، في تقريره عن زيارته إلى تركيا في تشرين الثـاني          
ن في تركيـا التحـديات الـتي يواجههـا البلـد      أنه ينبغي أن يُراعى في أي تحليل عن حقوق الإنـسا         

بيــد أنــه لاحــظ أن الحــرب علــى الإرهــاب في تركيــا تــشكل  . في مجــال الحــرب علــى الإرهــاب
تحديات جسام فيما يختص بمدى الامتثال إلى المعايير الدولية لحقوق الإنـسان، ولاحـظ بـشكل                

  .جوانب غموض خطيرةخاص أن الإطار القانوني المحدد لعمليات مكافحة الإرهاب يتضمن 
  

  هيئات معاهدات حقوق الإنسان  - دال  
واصلت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفـل،              - ٣٥

القـــضاء علـــى التمييـــز المعنيـــة بلجنـــة ولجنـــة الحقـــوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة، وال 
دابير التي تتخذها الـدول الأطـراف في المعاهـدات بهـدف          ، النظر في مدى التَقَيُّد في الت      العنصري

مكافحــة الإرهــاب، بالالتزامــات الواقعــة علــى عــاتق تلــك الــدول بموجــب المعاهــدات الدوليــة  
   .لحقوق الإنسان

ومن بين مواطن القلق التي تناولتها اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، علـى سـبيل المثـال،                    - ٣٦
ية التي سنتها بعض الدول الأطراف بهدف مكافحـة الإرهـاب مـع            عدم توافق التشريعات الوطن   

الأحكـــام الخاصـــة الـــواردة في العهـــد الـــدولي للحقـــوق المدنيـــة والـــسياسية، لا ســـيما بـــسبب 
ومــن المــسائل الأخــرى مثــار القلــق . التعريفــات الغامــضة والفــضفاضة للغايــة المحــددة للإرهــاب

الأصـول القانونيـة وإجـراء محاكمـات عادلـة،          الحاجة إلى وجـود ضـمانات فيمـا يتـصل بمراعـاة             
في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون اتهـام أو محاكمـة؛ واتـساع        بما

اللجــوء إلى الاحتجــاز الطويــل الأمــد رهــن المحاكمــة، وغيــاب ضــمانات فعالــة للطعــن في عــدم 
ــل محــامين      ــة توكي ــدم إمكاني ــة، وع ــة الاحتجــاز رهــن المحاكم ــدفاع عــن   قانوني ــور لل ــى الف  عل
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المحتجــزين؛ وفــرض قيــود علــى حريــة التعــبير وإبــداء الــرأي، لا ســيما بالنــسبة للمــدافعين عــن     
حقــوق الإنــسان، والمحــامين والــصحفيين؛ وقيــام ضــباط إنفــاذ القــانون باســتهداف الجماعــات    

 وأعربـت اللجنـة أيـضا عـن مـشاعر قلـق تتـصل           . الضعيفة، في سياق أنشطة مكافحـة الإرهـاب       
بالممارسة المتعلقة بطلب تقـديم ضـمانات دبلوماسـية فحـسب في حـالات تـسليم المتـهمين الـتي               
قد تعرض الأفراد إلى خطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة في                     

 وفي هـذه الحـالات، أشـارت اللجنـة إلى أن الدولـة الطـرف              . الدولة التي تطلب تسليم المتـهمين     
ينبغي لها أن تدرك أنه كلما كان هناك قدر أكبر من المنهجيـة في ممارسـة التعـذيب، كلمـا قـل                      
احتمال أن تؤدي مثل تلك الضمانات الدبلوماسية إلى تجنب الخطر الحقيقـي بوقـوع مثـل هـذا            

  .)٣٠(التعذيب، مهما كانت درجة الصرامة في إجراءات المتابعة المتفق عليها
عنيــة بحقــوق الإنــسان تــوفير التوجيــه مــن خــلال وضــع التعليقــات  وواصــلت اللجنــة الم  - ٣٧

 مــن العهــد الــدولي ١٩ علــى المــادة ٣٤العامــة في هــذا الــصدد، ومــن بينــها تعليقهــا العــام رقــم 
وفيما يختص بتدابير مكافحة الإرهاب، أوضحت اللجنة أنه ينبغـي          . للحقوق المدنية والسياسية  

، وأن تُعرَّف بوضـوح  ١٩ من المادة  ٣تدابير مع الفقرة    أن تكفل الدول الأطراف توافق تلك ال      
‘‘ مــدح’’، وكــذلك جــرائم ‘‘النــشاط المتطــرف’’و ‘‘ تــشجيع الإرهــاب’’الجــرائم مــن قبيــل 

الإرهــاب، وذلــك بهــدف كفالــة ألا تــؤدي إلى تــدخل لا داعــي لــه ‘‘ تبريــر’’أو ‘‘ تعظــيم’’ أو
ــة التعــبير  أو ــتعين تجنــب  . )٣١(غــير متناســب في حري ــة   كمــا ي فــرض قيــود مفرطــة علــى إمكاني

ــلام بــدور في إبــلاغ الجمه ــ    . الحــصول علــى المعلومــات   ور بالأعمــال وتــضطلع وســائط الإع
وفي هـذا الخـصوص، أشـارت       . ينبغي بـلا داع تقلـيص قـدرتها علـى العمـل            الإرهابية، من ثم لا   

 .اللجنة إلى أنه لا ينبغي معاقبة الصحفيين على أداء أنشطتهم المشروعة

ربت لجنة مناهضة التعذيب عن مشاعر القلق إزاء التعاريف الفـضفاضة والغامـضة             وأع  - ٣٨
المحــددة للإرهــاب في التــشريعات الوطنيــة، وكــذلك البنــود الــتي تــنص علــى الاحتجــاز الطويــل 
الأمــد رهــن المحاكمــة، وعــدم وجــود بنــود تتــيح للأفــراد الطعــن في مــدى قانونيــة احتجــازهم،  

الاعتقال والاحتجـاز التعـسفي ضـد الأفـراد المتـهمين بجـرائم             وعدم وجود ضمانات كافية ضد      
كما أعربت اللجنة عن مشاعر القلق إزاء الاستعانة بالمحامين الخاصين؛ واللجـوء إلى             . الإرهاب

الاحتجاز الإداري وتشريعات الهجرة بهدف احتجاز وإبعـاد الأفـراد غـير المـواطنين اسـتنادا إلى                 
ــومي؛ واللجــوء    ــن الق ــضيات الأم ــى مكافحــة     مقت ــاون عل ــياق التع ــسري في س  إلى الاحتجــاز ال

ــة ونزيهــة ومــستقلة بــصدد التواطــؤ في عمليــات تــسليم      الإرهــاب؛ وعــدم إجــراء تحقيقــات فعال
  . بالتعذيبالمتهمين الاستثنائية؛ وغياب الضمانات ضد استعمال الأدلة التي يتم الحصول عليها

__________ 
  )٣٠(  CCPR/C/DEU/CO/6 ١٢، الفقرة. 

  )٣١(  CCPR/C/GC/34 ٤٦، الفقرة. 
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 بـالأثر الـذي يتعـرض لـه الأطفـال نتيجـة             وتناولت لجنة حقوق الطفل المـسائل المتـصلة         - ٣٩
تشريعات مكافحة الإرهاب، ومنها غياب الضمانات القانونية أمام الأطفال الـذين يُحتجـزون             

وأعربـت اللجنـة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز            . ويُوجَّه إليهم الاتهـام بموجـب تلـك التـشريعات         
ــه جماع ــ    ــذي تتعــرض ل ــر ال ــشريعات  العنــصري عــن مــشاعر القلــق إزاء الأث ــة نتيجــة ت ات معين

مكافحــة الإرهــاب وغيرهــا مــن التــشريعات الأمنيــة، وأوصــت بــأن تتــضمن نظــم منــع وقــوع   
الإرهـــاب وإجـــراء التحقيقـــات بـــشأنه ضـــمانات ضـــد إيـــذاء جماعـــات عرقيـــة ودينيـــة معينـــة 

  .)٣٢(واستهداف تلك الجماعات
    

فوضـية الأمـم    أنشطة مفوضة الأمم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان وم             - ثالثا  
  المتحدة لحقوق الإنسان

استكمالا للدور الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنـسان الـذي تتـولى                 - ٤٠
مــن خلالــه رئاســة الفريــق العامــل المعــني بحمايــة حقــوق الإنــسان في ســياق مكافحــة الإرهــاب  

لت المفوضـية تنـاول المـسائل       التابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، واص         
ذات الأولوية المتصلة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحـة الإرهـاب،          

فعلى سبيل المثال، تناولـت المفوضـة الـسامية علـى     . وتقديم ما يلزم من توصيات في هذا الصدد  
عـــشرين، بعـــض نحـــو مفـــصل، في تقريرهـــا إلى مجلـــس حقـــوق الإنـــسان في دورتـــه الثانيـــة وال 

التحديات الماثلة أمـام مراعـاة الأصـول القانونيـة والحـق في المحاكمـة العادلـة في سـياق مكافحـة                     
الإرهــاب، حيــث أشــارت إلى بعــض التوصــيات بــصدد الممارســات الجيــدة الــتي سُــلط الــضوء   

يـق  ة من ندوات الخبراء الإقليمية التي نظمتها المفوضية بمقتضى رئاسـتها للفر   لعليها خلال سلس  
  .العامل، وذلك بالتعاون مع مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب

وشددت المفوضة السامية، في بيانها الافتتـاحي أمـام مجلـس حقـوق الإنـسان في دورتـه                    - ٤١
، على أن الهـدف مـن الاسـتراتيجية         )٣٣(٢٠١٣مايو  / أيار ٢٧الثالثة والعشرين، التي عٌقدت في      

 لمكافحة الإرهاب هو الدفاع عن سيادة القانون وإشاعة قيم الحرية والمـساواة والكرامـة               العالمية
بيـــد أنهـــا أشـــارت إلى أن المفوضـــية واصـــلت تلقـــي ادعـــاءات بحـــدوث  . والعدالـــة في المجتمـــع

انتــهاكات جــسيمة لحقــوق الإنــسان وقعــت في ســياق مكافحــة الإرهــاب وعمليــات مكافحــة  
 عـدم إغـلاق مركـز الاحتجـاز في خلـيج غوانتانـامو كمثـال علـى                  ووجهت الانتباه إلى  . التمرد

__________ 
  )٣٢(  CERD/C/GBR/CO/18-20. 

: على الموقعيمكن الاطلاع على البيان   )٣٣(  
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13358&LangID=E.  
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عدم الالتزام، في سياق مكافحة الإرهاب، بحقـوق الإنـسان، ومنـها الحـق في المحاكمـة العادلـة،                 
ــى إلى       ــامو إلى أجــل غــير مــسمى يرق وإلى أن مواصــلة احتجــاز كــثير مــن المعــتقلين في غوانتان

وشجعت الـسلطات المعنيـة علـى أن        . بالقانون الدولي الاحتجاز التعسفي، وهو ما يمثل إخلالا       
تتخذ خطوات صـوب إغـلاق مركـز الاحتجـاز في خلـيج غوانتانـامو، وأن تكفـل تنفيـذ جميـع                     

وفي غــضون . تلــك التــدابير بمــا يتوافــق مــع التزاماتهــا بموجــب القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان 
 بـشكل تـام حقـوق الإنـسان المخولـة      ذلك، يتعين بذل كل الجهود الممكنة الكفيلة بـأن تُحتَـرم        

  .للمحتجزين، بما يشمل أولئك الذي يختارون الإضراب عن الطعام
كما أثارت المفوضـة الـسامية مـشاعر القلـق إزاء اسـتمرار دول كـثيرة في عـدم إجـراء                       - ٤٢

تحقيقات عامة ومستقلة بشأن الـضلوع سـابقا في عمليـات تـسليم المتـهمين، الـتي أُلقـي خلالهـا                     
 على عدد من الإرهابيين المـشتبه بهـم وجـرى إيـداعهم في مراكـز التحقيـق دون مراعـاة                     القبض

وأشارت إلى أن البرلمان الأوروبي ندد بالعوائق الـتي وُضـعت أمـام عـدد مـن                . الأصول القانونية 
عمليات تقصي الحقائق البرلمانية والقـضائية فيمـا يتـصل بهـذا الموضـوع، ودعـت الـدول إلى أن                    

ت مــستقلة يمكــن الوثــوق فيهــا كخطــوة أولى تحظــى بالأوليــة صــوب المــساءلة في تجــري تحقيقــا
  .الصدد هذا
وكررت المفوضة السامية مشاعر قلقها، أيضا في بيانها أمام مجلس حقـوق الإنـسان في                 - ٤٣

دورته الثالثة والعشرين، إزاء الآثار التي تتعرض لها حقوق الإنـسان نتيجـة اسـتعمال الطـائرات                 
 طيــار في ســياق مكافحــة الإرهــاب والعمليــات العــسكرية، مــشيرة إلى أن غيــاب  المــسلحة بــلا

ــضا في عــدم وضــوح الأســس        ــد أســهم أي ــشفافية فيمــا يخــتص باســتعمال تلــك الطــائرات ق ال
ــة المــستند إليهــا في الــضربات الــتي تقــوم بهــا تلــك الطــائرات، وكــذلك عــدم وضــوح       القانوني

وعلاوة علـى ذلـك، أفـضى       .  الساري في هذا الصدد    الضمانات الكفيلة بامتثال القانون الدولي    
. غياب الشفافية إلى فراغ في المساءلة يعجز الضحايا بسببه عن الحصول على الإنصاف الـلازم               

وحثـت المفوضـة الـسامية جميـع الـدول علـى أن تبـدي الـشفافية التامـة فيمـا يتعلـق بمعـايير شـن              
اما في استعمال تلك الطـائرات بالقـانون        الضربات بالطائرات بدون طيار، وأن تكفل تقيدها تم       

ولدى وقوع الانتهاكات، ينبغـي لتلـك الـدول أن تجـري علـى              . الدولي الساري في هذا الصدد    
  .الفور تحقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة، وأن توفر للضحايا سبل الانتصاف الفعالة

تاحيـة أمـام المـؤتمر      ، أدلت المفوضة السامية بتعليقات افت     ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٣وفي    - ٤٤
الدولي لمراكز تنسيق مكافحة الإرهاب عن معالجة الظروف التي تفـضي إلى انتـشار الإرهـاب،             
وتــشجيع التعــاون الإقليمــي، الــذي قــام مكتــب فرقــة العمــل المعنيــة بالتنفيــذ في مجــال مكافحــة  
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وأكــدت المفوضــة . )٣٤(الإرهــاب بتنظــيم عقــده في جنيــف، في شــراكة مــع حكومــة سويــسرا  
لـسامية في بيانهـا الحاجـة إلى تقـدير أعمـق للـروابط القائمـة بـين عـدم احتـرام حقـوق الإنــسان            ا

والظروف المفضية إلى الإرهاب، إلى جانب الجهود الكفيلـة بعمليـات تـصدي فعالـة للإرهـاب                 
ودعـت إلى مـضاعفة الجهـود بهـدف تنفيـذ           . في إطار العدالة الجنائية مع التقيد بحقـوق الإنـسان         

جية العالمية لمكافحة الإرهـاب، وشـجعت الـدول علـى أن تقـوم، في إطـار اسـتراتيجية         الاستراتي
. جامعة وفعالة لمكافحة الإرهاب، بالتصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتنفيـذها           

وسلطت المفوضة السامية الضوء على الدور الحاسم الذي يضطلع به المجتمع المدني في مناهـضة              
وشـجعت  . ع الحـوار، والـدفاع عـن حقـوق الإنـسان، والـتلاحم الاجتمـاعي            التطرف، وتـشجي  

الدول على أن تهيئ البيئة المواتية، من خلال أمور منها سن تشريعات تحمـي الحيـز المتـاح أمـام                    
منظمــات المجتمــع المــدني، وأن تعــزز مــشاركة تلــك المنظمــات في التنميــة وتنفيــذ اســتراتيجيات 

وفيما يختص بحقوق الإنسان المخولة لـضحايا الإرهـاب،       . قليميةمكافحة الإرهاب الوطنية والإ   
أكدت المفوضة السامية أهمية الاعتراف بما يلحق بهم مـن خـسائر، والإقـرار فعليـا بحقـوقهم في                   
الحصول على التعويض، وإعلان الحقائق، وتـوفير العدالـة، وحقهـم في أن يعيـشوا بـلا خـوف،                

  .وأن يحصلوا على الدعم الواجب لهم
وواصلت أيضا مفوضية حقوق الإنـسان مـساندة المبـادرات الـتي تتـوخى زيـادة توافـق              - ٤٥

ونظـم مكتـب    . نظام الجزاءات التي يفرضها مجلـس الأمـن مـع المعـايير الدوليـة لحقـوق الإنـسان                 
المفوضــية في نيويــورك، في شــراكة مــع البعثــة الدائمــة لألمانيــا لــدى الأمــم المتحــدة، عقــد حلقــة 

الجـزاءات المحـددة الأهـداف،      ’’ عن موضـوع     ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٤في  نقاش جانبية   
مــستقبل نظــام الجــزاءات المفروضــة علــى تنظــيم  : حقــوق الإنــسان ومراعــاة الأصــول القانونيــة 

وقــد حــضر الحلقــة رئــيس لجنــة مجلــس الأمــن . ‘‘١٩٨٩ و ١٢٦٧القاعــدة بموجــب القــرارين 
 بـشأن تنظـيم القاعـدة ومـا يـرتبط           )٢٠١١ (١٩٨٩ و   )١٩٩٩ (١٢٦٧المنبثقة عن القـرارين     

به من أفراد وكيانات، وأمينة المظالم التابعة لتلك اللجنة، والمقرر الخـاص المعـني بتعزيـز وحمايـة                  
، وممــثلان عــن المجتمــع )٣٥(لحريــات الأساســية في ســياق مكافحــة الإرهــاب حقــوق الإنــسان وا

المدني، كمشاركين في النقاش، بينمـا قـام الأمـين العـام المـساعد لـشؤون حقـوق الإنـسان بـإدارة                      
وعُقدت الحلقة بقصد تقديم المعلومات اللازمة إلى المناقشات التي تجـري حـول جوانـب     . المناقشة

 الـوارد في    ضـها مجلـس الأمـن المتـصلة بمراعـاة الأصـول القانونيـة، حـسب               نظام الجزاءات التي يفر   
، ٢٠١٣فبرايـــــر / شـــــباط١٩وفي . )٢٠١٢ (٢٠٨٣ و )٢٠١١ (١٩٨٩قـــــراري المجلـــــس 

__________ 
-http://www.un.org/en/terrorism/ctitf/conference-geneva-juneيمكــن الاطــلاع علــى التعليقــات علــى الموقــع        )٣٤(  

2013.shtml. 

 .هذه المسألة) A/67/396(لجمعية العامة يتناول التقرير المقدم من المقرر الخاص إلى ا  )٣٥(  

http://undocs.org/ar/S/RES/1267(1999)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1989(2011)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2083(2012)�
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ــة مجلــس الأمــن المنبثقــة عــن      اجتمعــت الإدارة الع ــة المظــالم التابعــة للجن ــا للمفوضــية مــع أمين لي
 بشأن تنظيم القاعدة وما يـرتبط بـه مـن أفـراد             )٢٠١١ (١٩٨٩ و   )١٩٩٩ (١٢٦٧القرارين  

  .انات، في جنيف بهدف مناقشة مسائل حقوق الإنسان ذات الأهمية لولاية أمينة المظالموكي
وبــدعوة مــن حكومــة تــونس، شــاركت مفوضــية حقــوق الإنــسان في حلقــة دراســية      - ٤٦

 كان الغرض منها مناقشة مشروع قـانون        ٢٠١٣مايو  / أيار ٣١ و   ٣٠عقدت في تونس يومي     
ــد   ــد لمكافحــة الإرهــاب في البل ــق     وتج. جدي ــة تواف ــة بكفال ــزام الحكوم ــادرة الت ــى في تلــك المب ل

تشريعاتها في مجال مكافحة الإرهاب مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنـسان، مـع مراعـاة                
ــة حقــوق        ــز وحماي التوصــيات الــتي أصــدرها المكلــف ســابقا بعمــل المقــرر الخــاص المعــني بتعزي

لمفوضــية بــالخبرات والتــدريب في مجــال وأســهمت ا. )٣٦(الإنــسان في ســياق مكافحــة الإرهــاب
حقوق الإنسان في حلقة عمل وطنية عن موضوع حقوق الإنسان والحريات الأساسـية، ومنـع           

تجنيد الأفراد وتدريبهم لارتكاب الإعمال الإرهابية، والتحريض على ارتكـاب          (وقوع الجرائم   
المخـدرات والجريمـة في الـيمن       ، التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني ب       )تلك الأعمال وتعظيمها  

، وفي مـساعدة المكتـب المـذكور علـى وضـع            ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ١٢ إلى   ٩خلال الفترة مـن     
  . للإرهابنموذج تدريب على حقوق الإنسان بخصوص عمليات تصدي العدالة الجنائية

وبنــاء علــى دعــوة مــن منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا، أســهمت مفوضــية حقــوق    - ٤٧
ن في مؤتمر عن تعزيز التعاون ومؤسسات العدالة الجنائيـة والقـدرات علـى تحقيـق سـيادة                   الإنسا

القانون على الصعيد الإقليمي بهدف منع ومكافحة الإرهاب والتطـرف المفـضيين إلى الأعمـال             
وكــان الهــدف مــن . ٢٠١٢نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٣ و ١٢الإرهابيــة، عُقــد في فيينــا يــومي 

ود المبذولة صوب زيادة الوعي والقدرة الدولية على توطيد سيادة القـانون،           المؤتمر تشجيع الجه  
مــع حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنــسان في ســياق مكافحــة الإرهــاب، عــن طريــق وضــع توصــيف   

ــانون       ــاذ الق ــى إنف ــدرات عل ــة، والق ــراءات الجنائي ــرائم، وأدوات الإج ــاركت . كــاف للج وش
الأقــران عــن مــشروع دليــل وضــعته منظمــة المفوضــية أيــضا في عمليــة مــن عمليــات اســتعراض 

ــع الإرهــاب، ومناهــضة       ــة الرامــي إلى من ــا عــن نهــج الخفــارة المجتمعي الأمــن والتعــاون في أوروب
  .التطرف المصحوب بالعنف والتحريض عليه اللذين يفضيان إلى الإرهاب

ة وواصلت أيضا مفوضية حقوق الإنسان الإسـهام في مبـادرات المحفـل العـالمي لمكافح ـ              - ٤٨
الإرهــاب بوســائل منــها تــوفير المــساعدة والتوجيــه العملــي للمــساعدة علــى صــياغة مــذكرات   

وقد شاركت المفوضية، على سبيل المثال، في الاجتمـاع الثالـث للجنـة             . )٣٧(الممارسات الجيدة 

__________ 
 .A/HRC/20/14/Add.1 و A/HRC/16/51/Add.2انظر   )٣٦(  

 .A/HRC/22/26انظر   )٣٧(  
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التنــسيقية والمجموعــة الوزاريــة بكامــل هيئتــها الــذي عقــده المحفــل العــالمي لمكافحــة الإرهــاب في 
ــو ــبي  أبـ ــن  ظـ ــرة مـ ــانون الأول١٤ إلى ١٢في الفتـ ــسمبر / كـ ــشأن  ٢٠١٢ديـ ــاعين بـ ؛ واجتمـ

 ١٠وضــع منــاهج المعهــد الــدولي للعدالــة وســيادة القــانون، عُقــدا في بروكــسل يــومي  مــساندة
؛ وفي إحاطـة  )٣٩(٢٠١٣يوليـه  / تمـوز ٩  و  ٨، وجنيـف يـومي      )٣٨(٢٠١٣أبريل  / نيسان ١١ و

لعالمي لمكافحة الإرهاب عن الأنشطة الـتي يقـوم بهـا،    إعلامية قدمها إلى الدول الأعضاء المحفل ا    
  .٢٠١٣يونيه / حزيران٢٠في نيويورك يوم 

    
  الاستنتاجات والتوصيات  - رابعا  

التزمت الدول الأعضاء، من خلال الاسـتراتيجية العالميـة لمكافحـة الإرهـاب، بـأن                - ٤٩
 وقـد أكـدت مـن جديـد       .تنفذ جميع ركائز الاستراتيجية الأربع بـصورة متكاملـة ومتوازنـة          

تلــك الــدول بهــذا الالتــزام تعهــدها بــأن تكفــل تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات    
  .الأساسية لدى تنفيذ ركائز الاستراتيجية الأربع، حسب ما ورد في الركيزة الرابعة

وفي هـذا الــصدد، فــإن الــدول الأعــضاء جــدير بهــا أن تــدرك الجوانــب الوقائيــة في    - ٥٠
حة الإرهاب التي يجري التقيد فيها بحقوق الإنسان وسيادة القانون، وأن تعالج            تدابير مكاف 

، “التـدابير الراميـة إلى معالجـة الظـروف المؤديـة إلى انتـشار الإرهـاب        ”الروابط القائمة بـين     
التـدابير الراميـة إلى ضـمان احتـرام         ” حسب الوارد في الركيزة الأولى من الاستراتيجية، و       

، “ميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية في مكافحة الإرهـاب         حقوق الإنسان للج  
  .حسب الوارد في الركيزة الرابعة

وينبغي للدول أن تعمل، اتساقا مع التزاماتهـا بموجـب الاسـتراتيجية العالميـة، علـى             - ٥١
أن تنــهض بــاحترام وامتثــال حقــوق الإنــسان وســيادة القــانون كجــزء مــن اســتراتيجيات    

وينبغــي أن . لــة تتــوخى مكافحــة الإرهــاب علــى الــصعيدين الــوطني والإقليمــيجامعـة وفعا 
يشكل التصديق على جميع معاهدات حقوق الإنسان الدولية وتنفيذها جزءا لا يتجزأ مـن              

  .تلك الاستراتيجيات
كما ينبغي للدول الأعضاء أن تولي الاهتمام الواجب بالتوصيات الصادرة بـصدد            - ٥٢

لإنــسان في ســياق مكافحــة الإرهــاب عــن مجلــس حقــوق الإنــسان   تعزيــز وحمايــة حقــوق ا 
بموجب الاستعراض الدوري الشامل؛ وفي ولايات المقررين الخاصين في هذا الصدد؛ وعن        

__________ 
 مركز التعاون العالمي على مكافحة الإرهـاب، ومعهـد الدراسـات الأمنيـة،              شارك في عقد اجتماع بروكسل      )٣٨(  

 .والمعهد الدولي لمكافحة الإرهاب، لاهاي

 . اجتماع جنيف مركز التعاون العالمي على مكافحة الإرهاب، ومركز جنيف للسياسات الأمنيةشارك في  )٣٩(  
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هيئات معاهدات الأمـم المتحـدة المتعلقـة بحقـوق الإنـسان؛ وعـن المفوضـة الـسامية لحقـوق                    
  .الإنسان في تقاريرها المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان

وينبغي أن تعمل فرقة العمـل المعنيـة بالتنفيـذ في مجـال حقـوق الإنـسان والكيانـات                     - ٥٣
التابعــة لهــا، مــن خــلال الأنــشطة الــتي تقــوم بهــا دعمــا لتنفيــذ الاســتراتيجية العالميــة، علــى    
تشجيع احترام حقوق الإنـسان وسـيادة القـانون باعتبارهمـا الركيـزة الأساسـية في الحـرب                  

لـى وجـه الخـصوص، كفالـة التقيـد في تلـك الأنـشطة بالقـانون الـدولي                   على الإرهـاب، وع   
  .لحقوق الإنسان

وفي ضــوء الــدور الحاســم الــذي يــضطلع بــه المجتمــع المــدني في مكافحــة الإرهــاب،   - ٥٤
وتشجيع الحوار، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز التلاحم الاجتماعي، ينبغي للـدول          

لتنفيــذ في مجــال مكافحــة الإرهــاب والهيئــات التابعــة لهــا،  الأعــضاء وفرقــة العمــل المعنيــة با 
توســيع نطــاق تــشاركها مــع المجتمــع المــدني ودعــم الــدور الــذي يــضطلع بــه في تنفيــذ            

  .الاستراتيجية العالمية
وجدير بالدول الأعضاء وفرقة العمـل المعنيـة بالتنفيـذ في مجـال مكافحـة الإرهـاب                   - ٥٥

تقاريرها عن التقدم المحرز في تنفيـذ الاسـتراتيجية العالميـة،           والهيئات التابعة لها أن تدرج في       
معلومات عن ما اتخذته من تدابير بهـدف كفالـة احتـرام حقـوق الإنـسان للجميـع وسـيادة                    

  .القانون باعتبارهما الركيزة الأساسية في الحرب ضد الإرهاب
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	6 - وواصلت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بمقتضى رئاستها للفريق العامل المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، تشجيع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والامتثال لهما كجزء من فعالية استراتيجيات مكافحة الإرهاب؛ ودعم تبادل أفضل الممارسات بهدف تشجيع حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في جميع جوانب مكافحة الإرهاب()؛ ومساعدة الدول على تنفيذ جوانب حقوق الإنسان من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب()، لا سيما الجوانب الواردة في الركيزة الرابعة. واتساقا مع تشديد الدول الأعضاء على تنفيذ جميع ركائز الاستراتيجية بصورة متكاملة ومتوازنة(3)، أبرزت مفوضية حقوق الإنسان بشكل متزايد الجوانب الوقائية من تدابير مكافحة الإرهاب التي تتوافق مع حقوق الإنسان وسيادة القانون، وكذلك الروابط بين ’’التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب‘‘، على النحو الوارد في الركيزة الأولى من الاستراتيجية، و ’’التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية في مكافحة الإرهاب‘‘ على النحو الوارد في الركيزة الرابعة(). 
	7 - ويعكف الفريق العامل، تحت قيادة مفوضية حقوق الإنسان، على تنفيذ مشروع رئيسي طويل الأجل يوفر وسيلة عالمية يمكن من خلالها تدريب مسؤولي إنفاذ القانون وبناء قدراتهم في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون ومنع الإرهاب، بدعم من الدانمرك وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية. والهدف من المشروع هو توفير التدريب والمساعدة التقنية أمام الدول كي توسع نطاق معارفها بإطار حقوق الإنسان الدولي وسيادة القانون في ميدان مكافحة الإرهاب وفهمها لهذا الإطار وتنفيذها له. وسيفضي المشروع إلى تحسين قدرة الدول على منع وقوع التهديدات الإرهابية والتصدي لها والتحقيق فيها، ومساندة جهودها الرامية إلى تنفيذ التدابير الواردة في الركيزة الرابعة من الاستراتيجية. ويوفر المشروع أمام الدول المشاركة فيه إمكانية الحصول على التدريب والمعلومات في مجال حقوق الإنسان، والخبرة بصدد أفضل الممارسات الناشئة في مجال مكافحة الإرهاب. ويستهدف المشروع تشجيع مسؤولي عمليات الشرطة والأمن على إعداد برامجهم في مجال مكافحة الإرهاب وزيادة التعاون عبر الحدود وعلى الصعيد الإقليمي في هذا الميدان.
	8 - وقد دُشن المشروع في نيسان/أبريل خلال حلقة عمل عُقدت في عمان كان الهدف منها بدء التخطيط لاحتياجات الدول من التدريب بهدف توعية الخبراء وممثلي الدول بالمشروع، وإعداد قائمة من الخبراء يكون في وسعهم المساعدة على إعداد مناهج التدريب اللازمة للمشروع. وكان من بين المشاركين كبار مسؤولي الشرطة والأمن وغيرهم من الممثلين الرفيعي المستوى من الاتحاد الروسي، والأردن، وإسبانيا، والإمارات العربية المتحدة، والبرازيل، وبلجيكا، وبوركينا فاسو، وتونس، والدانمرك، والعراق، وفرنسا، وقطر، وكندا، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومالي، ومصر، وهولندا، ونيجيريا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليمن، وشاركت دائرة الإجراءات الخارجية الأوروبية بصفة مراقب. وكان من بين المراقبين أيضا خبراء ومحققون ومحامون متخصصون في القضايا في مجال القانون الدولي الإنساني، ومسؤولون وخبراء في مجال مكافحة الإرهاب، وممثلون عن المجتمع المدني، وأكاديميون، وكذلك أعضاء من فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وخبراء من منظمات دولية أخرى.
	9 - وتركزت حلقة العمل على التخطيط للاحتياجات التدريبية الحالية. وعُقدت دورات مواضيعية عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمعايير الراهنة لأفضل الممارسات في مجالات إجراء التحقيقات عن طريق المقابلات، واستعمال تقنيات التحقيق الخاصة، ومناهضة التطرف والعنف، ونظم الاحتجاز، وخفارة المجتمعات. وعلى إثر عقد حلقة العمل، أعربت عدة بلدان منها بوركينا فاسو وتونس ومالي ومصر ونيجيريا واليمن عن اهتمامها بطلب التدريب في إطار المشروع بعد إجراء التقييم الثاني للاحتياجات الأساسية وعقد حلقة العمل عن أفضل ممارسات التدريب، ووضع النماذج التدريبية، وإعداد قائمة الخبراء. وسيتولى أولئك الخبراء تقديم المساعدة التقنية، وتطبيق نهج تدريب المتدربين بهدف كفالة استدامة المشروع وتحقيق آثار بعيدة المدى من ورائه.
	10 - وفيما يختص بذلك المشروع، كان الفريق العامل المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب ممثلا في عدد من المناسبات، منها الحلقة الدراسية عن موضوع ’’تقديم الإرهابيين إلى العدالة: التحديات الماثلة في سياسات منع الإرهاب ومقاضاة مرتكبيه‘‘ التي نظمتها المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب، وعقدت في دار السلام، جمهورية تنزانيا المتحدة، في الفترة من 26 إلى 28 شباط/فبراير 2013؛ واجتماع من اجتماعات استعراض الأقران بشأن خفارة المجتمعات نظمته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وعقد في وارسو يومي 6 و 7 آذار/مارس 2013؛ وحلقة عمل عن خفارة المجتمعات نظمها المحفل العالمي لمكافحة الإرهاب، وعقدت في واشنطن العاصمة يومي 21 و 22 آذار/مارس 2013؛ وندوة حول موضوع ’’أفضل الممارسات الاستباقية في مجال التحقيقات المناهضة للإرهاب بقطاع العدالة الجنائية‘‘ نظمها المحفل العالمي لمكافحة الإرهاب وعقدت في أبوجا يومي 5 و 6 حزيران/يونيه 2013.
	11 - وبدعم تمويلي من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، قام أيضا الفريق العامل بتوسيع نطاق سلسلة الأدلة المرجعية الأساسية في مجال حقوق الإنسان الصادرة عنه(). وتمثل تلك الأدلة المرجعية أدوات عملية تعمل بمثابة مركز للمراجع يتولى توجيه الإجراءات الوطنية، وتوفير قوائم مرجعية لعمليات التقييم على الصعيد الوطني، ويعالج احتياجات الدول من بناء القدرات. وفي إطار المشروع، سيجري تحديث الأدلة المرجعية القائمة بصدد توقيف الأشخاص وتفتيشهم()، وبشأن البنية الأساسية الأمنية()، وكذلك ترجمتها وطبعها، وفي الوقت ذاته ستعد أدلة مرجعية أخرى عن الاحتجاز وحظر المنظمات ومدى توافق تشريعات مكافحة الإرهاب الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وبناء على نتائج سلسلة من حلقات عمل الخبراء الإقليمية التي عقدت عامي 2011 و 2012 بشأن الحق في المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية في سياق مكافحة الإرهاب، سيعمل أيضا الفريق العامل على إعداد دليل مرجعي لحقوق الإنسان عن هذه المسألة.
	12 - وقامت مفوضية حقوق الإنسان، بمقتضى رئاستها للفريق العامل، بتوسيع نطاق مشاركتها مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير بصدد المسائل المتصلة بتنفيذ جوانب حقوق الإنسان من الاستراتيجية، حسب المبين في المرتكزين الأول والرابع. ويشكل المجتمع المدني، من خلال المبادرات المتخذة على الصعيدين الوطني والعالمي، عاملا حاسما في فعالية واستدامة أنشطة واستراتيجيات مكافحة الإرهاب التي تتوافق مع حقوق الإنسان وسيادة القانون.
	13 - وفي إطار فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ما برحت مفوضية حقوق الإنسان تسلط الضوء على الشواغل المبداة إزاء حقوق الإنسان، والمساعي المبذولة بهدف إدراج حقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون في صلب أعمال فرقة العمل وعبر شتى الأنشطة التي تقوم بها الأفرقة العاملة()، بما يتمشى مع الاستراتيجية العالمية وقرار الجمعية العامة 66/171. وأسهمت مفوضية حقوق الإنسان في مؤتمر الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية الرامية إلى مكافحة الإرهاب، الذي عقده مركز الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب في بوغوتا في الفترة من 31 كانون الثاني/يناير إلى 1 شباط/فبراير 2013 برعاية الفريق العامل المعني بالاستراتيجيات الوطنية والإقليمية الرامية إلى مكافحة الإرهاب الذي أُنشئ حديثا. وقد أبرز المؤتمر أهمية حقوق الإنسان بوصفها الركيزة الأساسية في فعالية الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية الرامية إلى مكافحة الإرهاب. وأسهمت مفوضية حقوق الإنسان في الحوار الذي جرى بين فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب والاتحاد الأوروبي يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في نيويورك. وشارك الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الإنسان في اجتماع التنسيق الذي عقدته فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب في نيويورك يومي 16 و 17 كانون الأول/ديسمبر 2012. وفي 8 أيار/مايو 2013 شاركت مفوضية حقوق الإنسان في اجتماع عُقد في نيويورك بشأن البرنامج العملي لإعادة التأهيل بتقويم السلوك والدور الذي يضطلع به مركز محمد بن نايف للمشورة والرعاية بالمملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب. وفي 13 حزيران/يونيه 2003، قدمت المفوضة السامية التعليقات الافتتاحية في مؤتمر مراكز التنسيق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب عن معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب والنهوض بالتعاون الإقليمي، الذي عُقد في جنيف، ونظمه مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب في شراكة مع حكومة سويسرا. وأسهمت مفوضية حقوق الإنسان أيضا في حلقة نقاش عُقدت خلال مؤتمر عن دور المجتمع المدني، مما يؤكد الدور المحوري الذي يضطلع به المجتمع المدني في فعالية واستدامة استراتيجيات وتدابير مكافحة الإرهاب التي تراعي حقوق الإنسان.
	باء - المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب
	14 - واصلت المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب المشاركة في الفريق العامل المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب التابع لفرقة العمل، بما في ذلك خلال حلقة العمل التي نظمها الفريق العامل بهدف تدشين مشروع لبناء القدرات لصالح مسؤولي إنفاذ القانون، وعُقدت في عمان خلال نيسان/أبريل 2013. واتساقا مع القرار 66/171، واصلت أيضا المديرية التنفيذية التواصل مع مفوضية حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وغير ذلك من آليات وولايات حقوق الإنسان، وتوطيد التعاون مع تلك الآليات والولايات، بما في ذلك فيما يتصل بالتحضير للزيارات القطرية ومتابعتها وبهدف تيسير تقديم المساعدة التقنية. وواصلت المديرية التنفيذية حوارها بشأن مسائل حقوق الإنسان في هذا الصدد مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، وكذلك منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية. وأنشأت المديرية التنفيذية أيضا فرقة عمل داخلية تتناول الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب بصورة شاملة ومتكاملة، وأولت المزيد من الاهتمام بمعالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب، والتي يدخل فيها كلها أبعاد مهمة من أبعاد حقوق الإنسان. وفي إطار العملية المنقحة التي تقوم بها المديرية التنفيذية بهدف تقييم مدى تنفيذ قراري مجلس الأمن 1373 (2001) و 1624 (2005)، أدرجت المديرية عدد موسعا من مسائل حقوق الإنسان التي ستُناقش مع الدول الأعضاء.
	15 - وفي الفترة من 18 إلى 20 آذار/مارس 2013 عقدت المديرية التنفيذية حلقة عمل في كاتماندو لصالح ضباط الشرطة والمدعين العامين والقضاة في جنوب آسيا، شاركت فيها مفوضية حقوق الإنسان على مستوى الخبراء. وركزت الحلقة الاهتمام على المسائل المتصلة بحماية الشهود، ووسائط الإعلام، والمقاضاة في حالات الإرهاب، وتعزيز قدرات أعضاء الهيئة القضائية على إصدار الأحكام في قضايا الإرهاب. وبالمثل، شارك خبراء حقوق الإنسان في مفوضية حقوق الإنسان في حلقة عمل لصالح ضباط إنفاذ القانون والمدعين العامين، استضافتها المديرية التنفيذية في كامبالا خلال الفترة من 7 إلى 9 أيار/مايو 2013. وأسهمت مفوضية حقوق الإنسان في حلقتي عمل عن مناهضة التحريض على الإرهاب وتوطيد الحوار الثقافي، عملا بقرار مجلس الأمن 1624 (2005). ونظمت حلقة العمل الأولى بشكل مشترك منظمة التعاون الإسلامي والمديرية التنفيذية في جدة بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 28 إلى 30 أيار/مايو 2013، بينما نظمت المديرية التنفيذية حلقة العمل الثانية، وجمعت فيها بين ممثلين عن دول شمال أفريقيا في الجزائر، خلال الفترة من 16 إلى 18 حزيران/يونيه 2013. ووفرت حلقة العمل فرصة أمام المشاركين من شتى الخلفيات أتاحت لهم تقاسم الخبرات المتصلة بالتحديات الراهنة والمحتملة التي قد تعوق أو تقوِّض الجهود المبذولة لمكافحة التحريض على الإرهاب والتطرف المصحوب بالعنف على الصعيدين الوطني والإقليمي.
	جيم - مجلس حقوق الإنسان 
	16 - دعا من جديد مجلس حقوق الإنسان، في قراره 19/19، جميع الدول أن تكفل توافق أي تدبير من التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب مع القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس الدول إلى القيام بأمور منها صون الحق في الخصوصية وفقاً للقانون الدولي، واتخاذ تدابير لضمان أن تكون حالات تقييد الحق في الخصوصية محكومة بالقانون وخاضعة لمراقبة فعالة وتوفير سبل انتصاف مناسبة للضحايا، بطرق منها المراجعة القضائية أو وسائل أخرى. كما دعا الدول أن تعمل، في سياق مكافحة الإرهاب، على ضمان إتاحة وسائل انتصاف فعالة لأي شخص انتهكت حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية الواجبة له، وضمان حصول الضحايا على تعويضات مناسبة وفعالة وسريعة، حيثما يكون ذلك مناسبا، بوسائل منها إحالة المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى القضاء. وشجع المجلس كيانات الأمم المتحدة التي تشارك في دعم جهود مكافحة الإرهاب على أن تواصل، في سياق مكافحة الإرهاب، تيسير تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك مراعاة الأصول القانونية وسيادة القانون.
	17 - وفي القرار 22/6، أعرب مجلس حقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء ما وقع في بعض الحالات من إساءة استعمال التشريعات والتدابير الأخرى المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب، مثل القوانين التي تنظم عمل منظمات المجتمع المدني، بهدف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان أو إعاقة عملهم أو تعريض سلامتهم للخطر على نحو مناف للقانون الدولي. وفي الفقرة 10 من القرار، دعا المجلس الدول إلى أن تكفل أن تكون تدابير مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن القومي متفقة مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وألا تعيق عمل وسلامة المشاركين من أفراد وجماعات وهيئات مجتمعية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ وأن تحدد بوضوح الجرائم التي ينطبق عليها وصف الأعمال الإرهابية وذلك بوضع معايير شفافة ويمكن التنبؤ بها تحظر إخضاع الأشخاص للاحتجاز التعسفي ولا تنص على ذلك أو تؤدي إليه؛ وأن تسمح بوصول الهيئات الدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مناسب، عند وجودها، إلى الأشخاص المحتجزين بموجب قانون مكافحة الإرهاب والتشريعات الأخرى المتصلة بالأمن القومي، وأن تكفل عدم تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة أو المحاكمة بسبب قيامهم بتقديم المساعدة القانونية إلى الأشخاص المحتجزين والمتهمين بموجب التشريعات المتصلة بالأمن القومي.
	1 - الاستعراض الدوري الشامل

	18 - وتناول أيضا مجلس حقوق الإنسان المسائل المتصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في توصياته المقدمة إلى الدول في إطار الاستعراض الدوري الشامل. وجاء في تلك التوصيات الحاجة إلى كفالة توافق جميع تشريعات وسياسات وتدابير مكافحة الإرهاب مع الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق الدول فيما يتصل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين. وأُكدت التوصيات أهمية أن تجري بعض الدول تحقيقات شفافة ومستقلة وشاملة فيما يُزعم عن تواطئها في ممارسات احتجاز سرية وعمليات تسليم للمتهمين غير قانونية في سياق مكافحة الإرهاب(). وسُلط الضوء أيضا على الحاجة إلى كفالة ألا يودع المحتجزون إلا في أماكن احتجاز معترف بها، بموجب إجراءات وضمانات منظمة بهدف حماية حقوق المحتجزين، بما في ذلك إمكانية وجود ممثل قانوني عنهم وإخطار أسرهم بانتظام(). وكان من بين المسائل الأخرى محل القلق الحاجة إلى مراجعة التشريعات والسياسات بهدف كفالة ألا تفضي تشريعات مكافحة الإرهاب إلى تقييد الأنشطة المشروعة التي يقوم بها المجتمع المدني(). وأشارت أيضا التوصيات إلى أهمية منع التنميط الديني، وكذلك الحاجة إلى مراجعة التشريعات والتدابير المتصلة بالإرهاب بهدف أن تُكفل في الواقع العملي فعالية الضمانات التي تحول دون إيذاء جماعات عرقية معينة أو استهدافها عن عمد(). وجرى أيضا التوصية بأن تلتزم الدول بأن تجري تحقيقات مع الأفراد المشتبه في ضلوعهم في أنشطة متصلة بالإرهاب، وأن تعمل، لدى وجود أدلة كافية، على مقاضاتهم أمام المحاكم العادية، وفقا للمعايير الدولية للمحاكمات النزيهة().
	2 - الإجراءات الخاصة

	19 - ركز المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب الاهتمام في تقاريره على المسائل المتصلة بحقوق الإنسان المخولة لضحايا الإرهاب وما يقع على كاهل الدول مقابل ذلك من التزامات بضمان تلك الحقوق()؛ وعلى نظام الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن على تنظيم القاعدة ومدى توافقه مع القواعد الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما النقائص الكائنة في نظام الجزاءات فيما يتعلق باتباع الأصول القانونية()؛ والمسؤولية التي تقع على عاتق المسؤولين العموميين جراء الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة لدى مكافحة الإرهاب().
	20 - وقام المقرر الخاص بزيارة قطرية إلى بوركينا فاسو في نيسان/أبريل 2013. وفي نهاية الزيارة، أشار المقرر الخاص إلى أهمية الأدوات التي تكفل أمن الدول على الحدود بهدف الحفاظ على أمن الاستثمارات الداخلية الضرورية لتحقيق تنميتها، وأهمية معالجة الشواغل في كل من المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومجال حقوق الإنسان التي قد تتحول بسهولة إلى ظروف تفضي إلى انتشار الإرهاب().
	21 - وبدعم من المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب، جرى في حزيران/يونيه 2013 تمثيل ولاية المقرر الخاص في اجتماع لتنسيق أنشطة الجهات المعنية، عُقد في واغادوغو. ونظمت فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب عقد الاجتماع بالاشتراك مع المديرية التنفيذية، وذلك في سياق تنفيذ مبادرة المساعدة المتكاملة لمكافحة الإرهاب التي أعدتها فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب. وعلى هامش اجتماع التنسيق المذكور، جرى تقاسم ما توصل إليه المقرر الخاص من استنتاجات وما طرحه من توصيات في سياق زيارته إلى بوركينا فاسو في نيسان/أبريل 2013 مع السلطات المحلية ومجتمع الجهات المانحة.
	22 - وقد أصدر المقرر الخاص، منذ اضطلاعه بولايته في آب/أغسطس 2011، العديد من الرسائل والنشرات الصحفية، وشارك في عدد من المؤتمرات والمناسبات التدريبية واجتماعات الخبراء بشأن تعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. وشمل ذلك حلقة عمل لصالح وفد رفيع المستوى من العراق، عقدت بجنيف في 25 شباط/فبراير 2013 عن تسوية النزاعات وبناء السلام في سياق العنف الإرهابي، وجلسة استماع مشتركة عقدتها اللجان الفرعية المعنية بحقوق الإنسان والأمن والدفاع التابعة للبرلمان الأوروبي في 25 نيسان/أبريل 2013 في بروكسل بشأن دراسة الآثار التي تتعرض لها حقوق الإنسان نتيجة استعمال الطائرات بدون طيار والإنسان الآلي في الحروب. وترد لمحة عن الأنشطة التي قام بها المقرر الخاص في تقريريه المقدمين إلى مجلس حقوق الإنسان()، وتقريره إلى الجمعية العامة().
	23 - وأشار المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/19/61)، إلى إنشاء عدة لجان وطنية لتقصي الحقائق استهدفت دراسة المسائل المتعلقة بأسرار الدول وتواطئها فيما وقع من تعذيب بعد الهجمات الإرهابية التي حدثت في 11 أيلول/سبتمبر 2001. ولاحظ المقرر الخاص أن لجان تقصي الحقائق قد تشكل أداة مهمة من أدوات التحقيق في الجرائم المرتكبة في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.
	24 - وتناول أيضا المقرر الخاص، في سياق الزيارات التي قام بها، مسائل التعذيب وسوء المعاملة في سياق تدابير الأمن ومكافحة الإرهاب. فقد لاحظ في حالة تونس، على سبيل المثال، أن استعمال التعذيب قد تكثف بعد بدء نفاذ تشريع مكافحة الإرهاب المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 2003(). وأشار في هذا الصدد إلى التصديق على عدة صكوك دولية في مجال حقوق الإنسان، منها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، والمبادرة التي اتخذتها وزارة العدل بوضع مشروع إطار قانوني لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كمظهر من مظاهر حسن النية والالتزام بإصلاح النظام القانوني في تونس. وفي طاجيكستان، لاحظ أن العمال المهاجرين العائدين من الاتحاد الروسي، وأعضاء الحركات الإسلامية والجماعات أو الأحزاب السياسية، والأشخاص المتهمين بأن لهم صلات بالمتطرفين الإسلاميين قد يكونون عرضة لخطر التعذيب وسوء المعاملة على يد الإدارة السادسة التابعة للجنة الحكومية المعنية بالأمن الوطني تحت ذريعة إعلان الحرب على الإرهاب وعلى التهديدات ضد الأمن القومي(). وفي المغرب، لاحظ المقرر الخاص وجود نمط منهجي في أعمال التعذيب وسوء المعاملة خلال عمليات الاحتجاز والاعتقال التي تجري في الحالات التي تنطوي على ادعاءات بوقوع الإرهاب أو تعرض الأمن القومي للتهديدات().
	25 - وأصدر المقرر الخاص العديد من الرسائل والنشرات الصحفية تأييدا لأن تقوم السلطات بتعديل تشريعاتها الوطنية المناهضة للإرهاب، وأن تنفذ بشكل تام جميع الضمانات الضرورية الكفيلة بمنع وقوع التعذيب وسوء المعاملة في الحالات المتصلة بمكافحة الإرهاب، ومنها استبعاد الأدلة التي يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب. وفي 12 نيسان/أبريل 2012، أدلى المقرر الخاص ببيان أمام جلسة استماع عامة عقدتها اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي في بروكسل عن موضوع ’’الممارسات السرية التي يجري في إطارها تسليم المتهمين واحتجازهم: كيفية حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب‘‘.
	26 - وطلب مجلس حقوق الإنسان، في قراره 20/16، إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن يعد مشروع المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية لتقديمه إلى المجلس عام 2015، بشأن سبل الانتصاف والإجراءات المتعلقة بحقوق من يتعرضون للحرمان من الحرية، بهدف مساعدة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزامها بأن تتجنب وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان الحرمان التعسفي من الحرية.
	27 - واعتمد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في دورته الخامسة والستين، مداولته رقم 9، المتعلقة بتعريف ونطاق الحرمان التعسفي من الحرية بموجب القانون الدولي العرفي. وخلص الفريق العامل إلى أن حظر جميع أشكال الحرمان التعسفي من الحرية يشكل جزءا من القانون الدولي العرفي ويمثل قاعدة وقائية أو أحكاما آمرة، وأعرب عن القلق إزاء تزايد الارتكان إلى الاحتجاز الإداري، بما يشمل الاحتجاز استنادا إلى مكافحة الإرهاب. وأشار الفريق العامل إلى أنه ’’مع التسليم بأن تدابير مكافحة الإرهاب قد تتطلب اعتماد تدابير محددة تحد بطريقة محدودة جداً من بعض الضمانات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاحتجاز والحق في محاكمة عادلة ... فإن الحرمان من الحرية يجب أن يبقى في جميع الظروف متسقاً مع قواعد القانون الدولي. وفي هذا الصدد، فإن حق كل شخص يحرم من حريته في إقامة دعوى أمام محكمة ‏للطعن في شرعية احتجازه حق شخصي، يجب ضمانه في جميع الأحوال في إطار اختصاص المحاكم العادية‘‘. وأشار كذلك إلى أنه ’’كثيراً ما تجيز تشريعات مكافحة الإرهاب، التي تسمح بالاحتجاز الإداري، قبول الأدلة السرية كأساس للاحتجاز إلى أجل غير مسمى. وبما أن ذلك يتعارض مع حظر الحرمان التعسفي من الحرية، لا ينبغي حرمان أي شخص من حريته أو إبقاؤه رهن الاحتجاز بناءً فحسب على دليل لا يستطيع المحتجز الرد عليه، بما في ذلك حالات الهجرة وتلك المتصلة بالإرهاب، وغير ذلك من الفئات الفرعية للاحتجاز الإداري‘‘(). واعتمد الفريق العامل أيضا عددا من الآراء بموجب إجرائه المتعلق بالنظر في شكاوى الأفراد والذي يرتبط ارتباطا مباشرا بحالات الأشخاص المحتجزين بتهم متصلة بالإرهاب اعتُبر فيها الحرمان من الحرية تعسفيا().
	28 - وطرح الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، في تقريره عن البعثة التي قام بها إلى باكستان، آراءه التي مفادها أنه ’’ينبغي أن يُدرس بعناية مدى توافق قانون مكافحة الإرهاب، وأنظمة الإجراءات المتخذة في إطار مساعدة السلطة المدنية، مع المعايير الدولية، بالنظر إلى أنه قد يبدو أنها تجيز أشكالا من الحرمان التعسفي من الحرية، وقد تنشئ في حد ذاتها ظروفا تفضي إلى حدوث حالات الاختفاء القسري‘‘(). وسلم الفريق العامل كذلك بأهمية التحديات الأمنية التي تواجهها باكستان، ومنها الهجمات التي تشنها الحركات الإرهابية والجماعات التي تمارس العنف. ومع ذلك أكد على أن ’’ الإجراءات المتخذة إزاء التهديدات الأمنية، لا سيما إزاء الإرهاب، يتعين الامتثال خلالها في جميع الأوقات بحقوق الإنسان المعترف بها وطنيا ودوليا‘‘(). وأشار أيضا الفريق العامل إلى المادة 7 من الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري تنص على أنه ’’لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب، أو قيام حالة حرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي، أو أي حالة استثنائية أخرى، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري‘‘.
	29 - وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011، تناولت الولايات المشاركة في الدراسة المشتركة بشأن الممارسات العالمية فيما يتصل بالاحتجاز السري في سياق مكافحة الإرهاب، ومنها ولايات المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، رسائل المتابعة الموجهة إلى 59 دولة والتي تطلب من حكومات تلك الدول أن تقدم المستجدات في تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة. وأشار الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/22/44)، إلى نظره في عملية متابعة تلك الدراسة في إطار الولاية المخولة إليه. وأيد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب أن تقبل جميع الدول الأعضاء التوصيات المقدمة إلى المجلس في شباط/فبراير 2010 التي أسفرت عنها تلك الدراسة في سياق مكافحة الإرهاب وأن تنفذ تلك التوصيات، وحثها بقوة على أن تفعل ذلك().
	30 - وقامت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة عام 2012 (A/67/292)، بتقييم الأثر الذي تتعرض له أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان نتيجة تشريعات معينة، ومنها تشريعات مكافحة الإرهاب وغيرها من التشريعات المتصلة بالأمن القومي. وأشارت المقررة الخاصة إلى أن الأحكام المدرجة في تشريعات مكافحة الإرهاب تكون في بعض الأحيان فضفاضة للغاية إلى حد أن أي عمل سلمي يتم بموجبه الإعراب عن وجهات نظر مخالفة قد يندرج تحت تعريف العمل الإرهابي، أو عمل يفضي إلى تيسير الإرهاب أو دعمه أو الترويج له. وأكدت أيضا وجود قيود على إمكانية حصول الأفراد الذين يجري مقاضاتهم بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب أو على التمثيل القانوني اللازم، حيث أشارت إلى أن تلك القيود تؤثر بشكل بالغ في حقوق الإنسان المخولة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقدمون المساعدة القانونية ويعملون على رصد السجون ومرافق الاحتجاز. 
	31 - وتناول المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، في تقريره إلى الدورة الثالثة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان (A/HRC/23/39)، مواطن القلق المتصلة بالقوانين والممارسات التي تقيد قدرة المنظمات المدنية على السعي إلى الحصول على التمويل الخارجي وتلقيه والاستفادة منه. وأشار المقرر الخاص إلى أن الدول من صالحها حماية الأمن القومي أو السلامة العامة، وهو ما قد يكون سببا مشروعا يتيح لها تقييد حرية تكوين الجمعيات، إلا أنه أكد على أن الدول يتعين عليها أن تلتزم التزاما تاما في هذا الصدد بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأعرب عن مواطن قلق محددة إزاء التوصية 8 الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن المنظمات غير الساعية للربح، التي جاء بها أنه ’’ينبغي للبلدان أن تستعرض مدى كفاية القوانين والأنظمة المتصلة بالكيانات التي قد يُساء استعمالها في تمويل الإرهاب‘‘. وشدد المقرر الخاص في الفقرة 25 من تقريره على أن ما تم الكشف عنه من حالات تمويل الإرهاب قليل جداً، إن وجد، نتيجة تدابير الرقابة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني، وأن الاستخبارات المالية هي العامل الأساسي. وهو يرى أن التوصية 8 لم يتم فيها بالقدر الكافي مراعاة أن الدول لديها بالفعل وسائل أخرى، من قبيل الاستخبارات المالية، وتعاون الشرطة، تمكنها من أن تتصدى بفعالية للتهديد الناجم عن تمويل الإرهاب. وأشار إلى أن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لم توفر تدابير محددة تحمي القطاع الاجتماعي المدني من قيود لا مبرر لها على حقها في حرية تكوين الجمعيات تفرضها الدول التي تشدد على أن التدابير التي تتخذها تأتي امتثالا للتوصية 8 الصادرة عن فرقة العمل. وأكد المقرر الخاص على الدور الجوهري الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن التدابير التي تقيد نشاطها بلا داع، والتي قد تفضي إلى دفع الجهات المانحة نحو سحب الدعم المقدم إلى المنظمات التي تعمل في بيئات صعبة، قد تقوض مبادرات قيِّمة تقوم بها منظمات المجتمع المدني في مجال مناهضة الإرهاب والتطرف.
	32 - وتناول المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، في تقريره إلى الجمعية العامة (A/67/275)، المسائل المتصلة بالقيود المفروضة على تطبيق حكم الإعدام، لا سيما المسائل المرتبطة مباشرة بالحرمان التعسفي من الحياة، وانتهاك الحق في محاكمة عادلة، ومشكلة الخطأ في تطبيق عقوبة الإعدام وتطبيق تلك العقوبة من خلال المحاكم العسكرية والخاصة. ولاحظ المقرر الخاص مع القلق أن ثمة عددا قليلا من الدول يواصل توسيع نطاق الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، ومن بينها الجرائم المتصلة بالإرهاب. فعلى سبيل المثال، عُرض للنظر في المملكة العربية السعودية عام 2011 قانون عقوبات جديد لجرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب، يتضمن 27 جريمة يُعاقَب عليها بالإعدام. وفي بنغلاديش، اعتمد البرلمان في شباط/فبراير 2012 مشروع قانون لتعديل قانون مكافحة الإرهاب لعام 2009، يقضي بفرض عقوبة الإعدام على تمويل الإرهاب وجرائم أخرى. وأصدر أيضا المقرر الخاص عددا من التوصيات تتصل بمسائل فرض عقوبة الإعدام في قضايا مكافحة الإرهاب، حيث أعرب عن القلق بوجه خاص إزاء فرض عقوبة الإعدام في قضايا مكافحة الإرهاب في جمهورية إيران الإسلامية والعراق بما يتناقض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان().
	33 - وأشار المقرر الخاص، في تقريره عن الخطوات التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة تنفيذا للتوصيات التي قدمها المكلف السابق بالولاية عقب زيارته للولايات المتحدة في حزيران/يونيه 2008 (A/HRC/20/22/Add.3)، في معرض ملاحظته بحدوث تقدم في بعض المجالات، إلى أنه لم يتم إجراء تحسن جوهري في مجالات القلق ذات الأولوية، ومن أبرزها مراعاة الأصول القانونية في فرض عقوبة الإعدام؛ وإبداء الشفافية في إنفاذ القانون وعمليات الاستخبارات والعمليات العسكرية؛ والمساءلة على الوفيات التي قد تقع بشكل غير قانوني في العمليات الدولية التي تقوم بها الحكومة. وأشار المقرر الخاص أن نزلاء السجن الذين صدرت ضدهم عقوبة الإعدام لا يزال لا يحق لهم الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم في المرحلة الدقيقة من إجراء أمر الإحضار الرسمي، وهي المرحلة التي يتعين عليهم فيها تقديم جميع الطلبات وإلا يفقدون الحق في تقديم طلبات جديدة حسب الإجراء الاتحادي الساري على أمر الإحضار بموجب قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام لعام 1996.
	34 - وقام أيضا المقرر الخاص بزيارة إلى الهند في آذار/مارس 2012، تناول خلالها المسائل المتصلة بالوفيات الناشئة عن إفراط ضباط الأمن في استعمال القوة والتشريع الصادر في هذا الصدد، وكذلك أعمال القتل غير القانونية التي ترتكبها عدة جهات من غير الدول، مشيرا إلى أن الإفلات من العقاب في حالات الإعدام خارج نطاق القضاء يمثل تحديا حاسما ثمة حاجة إلى التصدي له. وأوصى بأن تستمر الممارسة المتمثلة في توجيه دعوات الزيارة في إطار الإجراءات الخاصة، بما في ذلك فيما يتصل بتدابير مكافحة الإرهاب. وأشار المقرر الخاص، في تقريره عن زيارته إلى تركيا في تشرين الثاني/نوفمبر (A/HRC/23/47/Add.2)، إلى أنه ينبغي أن يُراعى في أي تحليل عن حقوق الإنسان في تركيا التحديات التي يواجهها البلد في مجال الحرب على الإرهاب. بيد أنه لاحظ أن الحرب على الإرهاب في تركيا تشكل تحديات جسام فيما يختص بمدى الامتثال إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولاحظ بشكل خاص أن الإطار القانوني المحدد لعمليات مكافحة الإرهاب يتضمن جوانب غموض خطيرة.
	دال - هيئات معاهدات حقوق الإنسان
	35 - واصلت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، النظر في مدى التَقَيُّد في التدابير التي تتخذها الدول الأطراف في المعاهدات بهدف مكافحة الإرهاب، بالالتزامات الواقعة على عاتق تلك الدول بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. 
	36 - ومن بين مواطن القلق التي تناولتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، على سبيل المثال، عدم توافق التشريعات الوطنية التي سنتها بعض الدول الأطراف بهدف مكافحة الإرهاب مع الأحكام الخاصة الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لا سيما بسبب التعريفات الغامضة والفضفاضة للغاية المحددة للإرهاب. ومن المسائل الأخرى مثار القلق الحاجة إلى وجود ضمانات فيما يتصل بمراعاة الأصول القانونية وإجراء محاكمات عادلة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون اتهام أو محاكمة؛ واتساع اللجوء إلى الاحتجاز الطويل الأمد رهن المحاكمة، وغياب ضمانات فعالة للطعن في عدم قانونية الاحتجاز رهن المحاكمة، وعدم إمكانية توكيل محامين على الفور للدفاع عن المحتجزين؛ وفرض قيود على حرية التعبير وإبداء الرأي، لا سيما بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين والصحفيين؛ وقيام ضباط إنفاذ القانون باستهداف الجماعات الضعيفة، في سياق أنشطة مكافحة الإرهاب. وأعربت اللجنة أيضا عن مشاعر قلق تتصل بالممارسة المتعلقة بطلب تقديم ضمانات دبلوماسية فحسب في حالات تسليم المتهمين التي قد تعرض الأفراد إلى خطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في الدولة التي تطلب تسليم المتهمين. وفي هذه الحالات، أشارت اللجنة إلى أن الدولة الطرف ينبغي لها أن تدرك أنه كلما كان هناك قدر أكبر من المنهجية في ممارسة التعذيب، كلما قل احتمال أن تؤدي مثل تلك الضمانات الدبلوماسية إلى تجنب الخطر الحقيقي بوقوع مثل هذا التعذيب، مهما كانت درجة الصرامة في إجراءات المتابعة المتفق عليها().
	37 - وواصلت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان توفير التوجيه من خلال وضع التعليقات العامة في هذا الصدد، ومن بينها تعليقها العام رقم 34 على المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وفيما يختص بتدابير مكافحة الإرهاب، أوضحت اللجنة أنه ينبغي أن تكفل الدول الأطراف توافق تلك التدابير مع الفقرة 3 من المادة 19، وأن تُعرَّف بوضوح الجرائم من قبيل ’’تشجيع الإرهاب‘‘ و ’’النشاط المتطرف‘‘، وكذلك جرائم ’’مدح‘‘ أو ’’تعظيم‘‘ أو ’’تبرير‘‘ الإرهاب، وذلك بهدف كفالة ألا تؤدي إلى تدخل لا داعي له أو غير متناسب في حرية التعبير(). كما يتعين تجنب فرض قيود مفرطة على إمكانية الحصول على المعلومات. وتضطلع وسائط الإعلام بدور في إبلاغ الجمهور بالأعمال الإرهابية، من ثم لا ينبغي بلا داع تقليص قدرتها على العمل. وفي هذا الخصوص، أشارت اللجنة إلى أنه لا ينبغي معاقبة الصحفيين على أداء أنشطتهم المشروعة.
	38 - وأعربت لجنة مناهضة التعذيب عن مشاعر القلق إزاء التعاريف الفضفاضة والغامضة المحددة للإرهاب في التشريعات الوطنية، وكذلك البنود التي تنص على الاحتجاز الطويل الأمد رهن المحاكمة، وعدم وجود بنود تتيح للأفراد الطعن في مدى قانونية احتجازهم، وعدم وجود ضمانات كافية ضد الاعتقال والاحتجاز التعسفي ضد الأفراد المتهمين بجرائم الإرهاب. كما أعربت اللجنة عن مشاعر القلق إزاء الاستعانة بالمحامين الخاصين؛ واللجوء إلى الاحتجاز الإداري وتشريعات الهجرة بهدف احتجاز وإبعاد الأفراد غير المواطنين استنادا إلى مقتضيات الأمن القومي؛ واللجوء إلى الاحتجاز السري في سياق التعاون على مكافحة الإرهاب؛ وعدم إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة ومستقلة بصدد التواطؤ في عمليات تسليم المتهمين الاستثنائية؛ وغياب الضمانات ضد استعمال الأدلة التي يتم الحصول عليها بالتعذيب.
	39 - وتناولت لجنة حقوق الطفل المسائل المتصلة بالأثر الذي يتعرض له الأطفال نتيجة تشريعات مكافحة الإرهاب، ومنها غياب الضمانات القانونية أمام الأطفال الذين يُحتجزون ويُوجَّه إليهم الاتهام بموجب تلك التشريعات. وأعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري عن مشاعر القلق إزاء الأثر الذي تتعرض له جماعات معينة نتيجة تشريعات مكافحة الإرهاب وغيرها من التشريعات الأمنية، وأوصت بأن تتضمن نظم منع وقوع الإرهاب وإجراء التحقيقات بشأنه ضمانات ضد إيذاء جماعات عرقية ودينية معينة واستهداف تلك الجماعات().
	ثالثا - أنشطة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
	40 - استكمالا للدور الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي تتولى من خلاله رئاسة الفريق العامل المعني بحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب التابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، واصلت المفوضية تناول المسائل ذات الأولوية المتصلة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وتقديم ما يلزم من توصيات في هذا الصدد. فعلى سبيل المثال، تناولت المفوضة السامية على نحو مفصل، في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والعشرين، بعض التحديات الماثلة أمام مراعاة الأصول القانونية والحق في المحاكمة العادلة في سياق مكافحة الإرهاب، حيث أشارت إلى بعض التوصيات بصدد الممارسات الجيدة التي سُلط الضوء عليها خلال سلسلة من ندوات الخبراء الإقليمية التي نظمتها المفوضية بمقتضى رئاستها للفريق العامل، وذلك بالتعاون مع مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب.
	41 - وشددت المفوضة السامية، في بيانها الافتتاحي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين، التي عٌقدت في 27 أيار/مايو 2013()، على أن الهدف من الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب هو الدفاع عن سيادة القانون وإشاعة قيم الحرية والمساواة والكرامة والعدالة في المجتمع. بيد أنها أشارت إلى أن المفوضية واصلت تلقي ادعاءات بحدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت في سياق مكافحة الإرهاب وعمليات مكافحة التمرد. ووجهت الانتباه إلى عدم إغلاق مركز الاحتجاز في خليج غوانتانامو كمثال على عدم الالتزام، في سياق مكافحة الإرهاب، بحقوق الإنسان، ومنها الحق في المحاكمة العادلة، وإلى أن مواصلة احتجاز كثير من المعتقلين في غوانتانامو إلى أجل غير مسمى يرقى إلى الاحتجاز التعسفي، وهو ما يمثل إخلالا بالقانون الدولي. وشجعت السلطات المعنية على أن تتخذ خطوات صوب إغلاق مركز الاحتجاز في خليج غوانتانامو، وأن تكفل تنفيذ جميع تلك التدابير بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي غضون ذلك، يتعين بذل كل الجهود الممكنة الكفيلة بأن تُحتَرم بشكل تام حقوق الإنسان المخولة للمحتجزين، بما يشمل أولئك الذي يختارون الإضراب عن الطعام.
	42 - كما أثارت المفوضة السامية مشاعر القلق إزاء استمرار دول كثيرة في عدم إجراء تحقيقات عامة ومستقلة بشأن الضلوع سابقا في عمليات تسليم المتهمين، التي أُلقي خلالها القبض على عدد من الإرهابيين المشتبه بهم وجرى إيداعهم في مراكز التحقيق دون مراعاة الأصول القانونية. وأشارت إلى أن البرلمان الأوروبي ندد بالعوائق التي وُضعت أمام عدد من عمليات تقصي الحقائق البرلمانية والقضائية فيما يتصل بهذا الموضوع، ودعت الدول إلى أن تجري تحقيقات مستقلة يمكن الوثوق فيها كخطوة أولى تحظى بالأولية صوب المساءلة في هذا الصدد.
	43 - وكررت المفوضة السامية مشاعر قلقها، أيضا في بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والعشرين، إزاء الآثار التي تتعرض لها حقوق الإنسان نتيجة استعمال الطائرات المسلحة بلا طيار في سياق مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية، مشيرة إلى أن غياب الشفافية فيما يختص باستعمال تلك الطائرات قد أسهم أيضا في عدم وضوح الأسس القانونية المستند إليها في الضربات التي تقوم بها تلك الطائرات، وكذلك عدم وضوح الضمانات الكفيلة بامتثال القانون الدولي الساري في هذا الصدد. وعلاوة على ذلك، أفضى غياب الشفافية إلى فراغ في المساءلة يعجز الضحايا بسببه عن الحصول على الإنصاف اللازم. وحثت المفوضة السامية جميع الدول على أن تبدي الشفافية التامة فيما يتعلق بمعايير شن الضربات بالطائرات بدون طيار، وأن تكفل تقيدها تماما في استعمال تلك الطائرات بالقانون الدولي الساري في هذا الصدد. ولدى وقوع الانتهاكات، ينبغي لتلك الدول أن تجري على الفور تحقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة، وأن توفر للضحايا سبل الانتصاف الفعالة.
	44 - وفي 13 حزيران/يونيه 2013، أدلت المفوضة السامية بتعليقات افتتاحية أمام المؤتمر الدولي لمراكز تنسيق مكافحة الإرهاب عن معالجة الظروف التي تفضي إلى انتشار الإرهاب، وتشجيع التعاون الإقليمي، الذي قام مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب بتنظيم عقده في جنيف، في شراكة مع حكومة سويسرا(). وأكدت المفوضة السامية في بيانها الحاجة إلى تقدير أعمق للروابط القائمة بين عدم احترام حقوق الإنسان والظروف المفضية إلى الإرهاب، إلى جانب الجهود الكفيلة بعمليات تصدي فعالة للإرهاب في إطار العدالة الجنائية مع التقيد بحقوق الإنسان. ودعت إلى مضاعفة الجهود بهدف تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وشجعت الدول على أن تقوم، في إطار استراتيجية جامعة وفعالة لمكافحة الإرهاب، بالتصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذها. وسلطت المفوضة السامية الضوء على الدور الحاسم الذي يضطلع به المجتمع المدني في مناهضة التطرف، وتشجيع الحوار، والدفاع عن حقوق الإنسان، والتلاحم الاجتماعي. وشجعت الدول على أن تهيئ البيئة المواتية، من خلال أمور منها سن تشريعات تحمي الحيز المتاح أمام منظمات المجتمع المدني، وأن تعزز مشاركة تلك المنظمات في التنمية وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الإرهاب الوطنية والإقليمية. وفيما يختص بحقوق الإنسان المخولة لضحايا الإرهاب، أكدت المفوضة السامية أهمية الاعتراف بما يلحق بهم من خسائر، والإقرار فعليا بحقوقهم في الحصول على التعويض، وإعلان الحقائق، وتوفير العدالة، وحقهم في أن يعيشوا بلا خوف، وأن يحصلوا على الدعم الواجب لهم.
	45 - وواصلت أيضا مفوضية حقوق الإنسان مساندة المبادرات التي تتوخى زيادة توافق نظام الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ونظم مكتب المفوضية في نيويورك، في شراكة مع البعثة الدائمة لألمانيا لدى الأمم المتحدة، عقد حلقة نقاش جانبية في 4 كانون الأول/ديسمبر 2012 عن موضوع ’’الجزاءات المحددة الأهداف، حقوق الإنسان ومراعاة الأصول القانونية: مستقبل نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة بموجب القرارين 1267 و 1989‘‘. وقد حضر الحلقة رئيس لجنة مجلس الأمن المنبثقة عن القرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات، وأمينة المظالم التابعة لتلك اللجنة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب()، وممثلان عن المجتمع المدني، كمشاركين في النقاش، بينما قام الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الإنسان بإدارة المناقشة. وعُقدت الحلقة بقصد تقديم المعلومات اللازمة إلى المناقشات التي تجري حول جوانب نظام الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن المتصلة بمراعاة الأصول القانونية، حسب الوارد في قراري المجلس 1989 (2011) و 2083 (2012). وفي 19 شباط/فبراير 2013، اجتمعت الإدارة العليا للمفوضية مع أمينة المظالم التابعة للجنة مجلس الأمن المنبثقة عن القرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات، في جنيف بهدف مناقشة مسائل حقوق الإنسان ذات الأهمية لولاية أمينة المظالم.
	46 - وبدعوة من حكومة تونس، شاركت مفوضية حقوق الإنسان في حلقة دراسية عقدت في تونس يومي 30 و 31 أيار/مايو 2013 كان الغرض منها مناقشة مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب في البلد. وتجلى في تلك المبادرة التزام الحكومة بكفالة توافق تشريعاتها في مجال مكافحة الإرهاب مع القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة التوصيات التي أصدرها المكلف سابقا بعمل المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب(). وأسهمت المفوضية بالخبرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان في حلقة عمل وطنية عن موضوع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومنع وقوع الجرائم (تجنيد الأفراد وتدريبهم لارتكاب الإعمال الإرهابية، والتحريض على ارتكاب تلك الأعمال وتعظيمها)، التي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في اليمن خلال الفترة من 9 إلى 12 حزيران/يونيه 2013، وفي مساعدة المكتب المذكور على وضع نموذج تدريب على حقوق الإنسان بخصوص عمليات تصدي العدالة الجنائية للإرهاب.
	47 - وبناء على دعوة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أسهمت مفوضية حقوق الإنسان في مؤتمر عن تعزيز التعاون ومؤسسات العدالة الجنائية والقدرات على تحقيق سيادة القانون على الصعيد الإقليمي بهدف منع ومكافحة الإرهاب والتطرف المفضيين إلى الأعمال الإرهابية، عُقد في فيينا يومي 12 و 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وكان الهدف من المؤتمر تشجيع الجهود المبذولة صوب زيادة الوعي والقدرة الدولية على توطيد سيادة القانون، مع حماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، عن طريق وضع توصيف كاف للجرائم، وأدوات الإجراءات الجنائية، والقدرات على إنفاذ القانون. وشاركت المفوضية أيضا في عملية من عمليات استعراض الأقران عن مشروع دليل وضعته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن نهج الخفارة المجتمعية الرامي إلى منع الإرهاب، ومناهضة التطرف المصحوب بالعنف والتحريض عليه اللذين يفضيان إلى الإرهاب.
	48 - وواصلت أيضا مفوضية حقوق الإنسان الإسهام في مبادرات المحفل العالمي لمكافحة الإرهاب بوسائل منها توفير المساعدة والتوجيه العملي للمساعدة على صياغة مذكرات الممارسات الجيدة(). وقد شاركت المفوضية، على سبيل المثال، في الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية والمجموعة الوزارية بكامل هيئتها الذي عقده المحفل العالمي لمكافحة الإرهاب في أبو ظبي في الفترة من 12 إلى 14 كانون الأول/ديسمبر 2012؛ واجتماعين بشأن مساندة وضع مناهج المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، عُقدا في بروكسل يومي 10 و 11 نيسان/أبريل 2013()، وجنيف يومي 8  و 9 تموز/يوليه 2013()؛ وفي إحاطة إعلامية قدمها إلى الدول الأعضاء المحفل العالمي لمكافحة الإرهاب عن الأنشطة التي يقوم بها، في نيويورك يوم 20 حزيران/يونيه 2013.
	رابعا - الاستنتاجات والتوصيات
	49 - التزمت الدول الأعضاء، من خلال الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، بأن تنفذ جميع ركائز الاستراتيجية الأربع بصورة متكاملة ومتوازنة. وقد أكدت من جديد تلك الدول بهذا الالتزام تعهدها بأن تكفل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لدى تنفيذ ركائز الاستراتيجية الأربع، حسب ما ورد في الركيزة الرابعة.
	50 - وفي هذا الصدد، فإن الدول الأعضاء جدير بها أن تدرك الجوانب الوقائية في تدابير مكافحة الإرهاب التي يجري التقيد فيها بحقوق الإنسان وسيادة القانون، وأن تعالج الروابط القائمة بين ”التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب“، حسب الوارد في الركيزة الأولى من الاستراتيجية، و ”التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية في مكافحة الإرهاب“، حسب الوارد في الركيزة الرابعة.
	51 - وينبغي للدول أن تعمل، اتساقا مع التزاماتها بموجب الاستراتيجية العالمية، على أن تنهض باحترام وامتثال حقوق الإنسان وسيادة القانون كجزء من استراتيجيات جامعة وفعالة تتوخى مكافحة الإرهاب على الصعيدين الوطني والإقليمي. وينبغي أن يشكل التصديق على جميع معاهدات حقوق الإنسان الدولية وتنفيذها جزءا لا يتجزأ من تلك الاستراتيجيات.
	52 - كما ينبغي للدول الأعضاء أن تولي الاهتمام الواجب بالتوصيات الصادرة بصدد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب عن مجلس حقوق الإنسان بموجب الاستعراض الدوري الشامل؛ وفي ولايات المقررين الخاصين في هذا الصدد؛ وعن هيئات معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان؛ وعن المفوضة السامية لحقوق الإنسان في تقاريرها المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان. 
	53 - وينبغي أن تعمل فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال حقوق الإنسان والكيانات التابعة لها، من خلال الأنشطة التي تقوم بها دعما لتنفيذ الاستراتيجية العالمية، على تشجيع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون باعتبارهما الركيزة الأساسية في الحرب على الإرهاب، وعلى وجه الخصوص، كفالة التقيد في تلك الأنشطة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
	54 - وفي ضوء الدور الحاسم الذي يضطلع به المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب، وتشجيع الحوار، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز التلاحم الاجتماعي، ينبغي للدول الأعضاء وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب والهيئات التابعة لها، توسيع نطاق تشاركها مع المجتمع المدني ودعم الدور الذي يضطلع به في تنفيذ الاستراتيجية العالمية.
	55 - وجدير بالدول الأعضاء وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب والهيئات التابعة لها أن تدرج في تقاريرها عن التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية العالمية، معلومات عن ما اتخذته من تدابير بهدف كفالة احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون باعتبارهما الركيزة الأساسية في الحرب ضد الإرهاب.

